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This research aims to analyze the criminalization of unlawful arrests by security forces 
within the framework of the Iraqi legal system. This is crucial to ensuring the protection 
of human rights and preventing the abuse of power. Arresting individuals is a dangerous 
procedure, constituting an infringement upon personal human rights guaranteed by the 
constitution and domestic laws, which are enshrined in legal provisions to safeguard 
these rights. Therefore, it is essential to criminalize unlawful acts committed by security 
forces to limit violations of individual freedoms and prevent public authorities from 
infringing upon them. Individuals have the right to freedom and to avoid imprison-
ment without legal basis. They enjoy full liberty, and these rights cannot be violated, 
infringed upon, or restricted except in cases specified by law. This ensures a balance be-
tween the state’s right to punish and the accused’s right to freedom without restriction. 
Arrests made by authorities, represented by their personnel, based on their official duties 
and without justification constitute an attack on an individual’s freedom of movement. 
Consequently, criminalizing such acts protects individual freedom from violation. The 
Penal Code addresses this issue in Article [number missing in original text]. (322) “Any 
public official or person entrusted with a public service who arrests, detains, or impris-
ons a person in circumstances other than those stipulated by law shall be punished by 
imprisonment for a term not exceeding seven years or by detention…”
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ني العراقي وع في النظام القانو يم الأجهزة الأمنية في القبض غير المشر تجر

، علي حلو علي3 ، حسين ياسين طاهر2 کرمی1 وح‌الله ا ر

معلومات المقالة

نوع المادة:

ة
ّ

مقالة محکّم

المؤلفون
10.22091/lsic.2025.14133.1051 

ــك في إطــار  ــر المشــروع، وذل ــة في حــالات القبــض غي ــزة الأمني يم الأجه ــل تجــر يهــدف هــذا البحــث إلى تحلي

النظــام القانــوني العــراقي، لضمــان حمايــة حقــوق الإنســان ومنــع التعســف في اســتخدام الســلطة، لأنّ القبــض 

عــى الأشــخاص مــن الإجــراءات الخطــرة، كونــه يشــكّل اعتــداءً عــى حقــوق الانســان الشــخصية الــي كفلهــا 

الدســتور والقوانــن الداخليــة، والــي أحاطتهــا بنصــوص قانونيــة لضمــان عــدم التعــدي عليهــا، لذلــك كان 

يــة الافــراد،  يم الافعــال غيــر المشــروعة الــي تقــوم بهــا الأجهــزة الأمنيــة لغــرض الحــد مــن انتهــاك حر لابــدّ مــن تجــر

ــه، وعــدم زجّــه في  يت ــه الحــق في عــدم المســاس بحر ــع الســلطات العامــة مــن المســاس بهــا، فالانســان ل ومن

يتــه وعــدم جــواز التعــدي عــى تلــك الحقــوق،  الســجون مــن دون أســاس قانــوني، لــذا فإنــه يتمتــع بكامــل حر

أو انتهاكهــا، أو تقييدهــا إلا في الحــالات الــي يحددهــا القانــون مــن أجــل تحقيــق التــوازن مــا بين حــق الدولة في 

يتــه دون تقييــد، فالقبــض الــذي قــد يقــع مــن قبــل الســلطة ممثلــة بأفرادها  العقــاب، وحــق المتهــم في التمتــع بحر

ــه في التنقــل،  يت  عــى الفــرد في حر
ً
ــا  عــى الوظيفــة ومــن دون وجــه حــق يشــكل عدوان

ً
ضــد الفــرد اعتمــادا

بــات في المــادة  يــة الفــرد مــن الانتهــاك، وقــد نــصّ قانــون العقو يم هــذا الفعــل يعــدّ حمايــة لحر وبالتــالي فــإنّ تجــر

يــد عــى ســبع ســنوات أو بالحبــس كل موظــف أو مكلــف بخدمــة  )322( عــى “ يعاقــب بالســجن مــدة لا تز

عامــة قبــض عــى شــخص أو حبســه أو حجــزه في غيــر الأحــوال الــي ينــص عليهــا القانــون...”. 

الکلمات الرئیسة:
يم الأجهزة الأمنية، حقوق الانسان،  تجر
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المقدمة
يعات الوطنية،  ية الشــخصية من الحقوق الاساســية التي كفلها الدســتور والتشــر أولاً- موضوع البحث: يعدّ الحق في الحر
 للضوابــط القانونيــة الــي تضمــن عــدم التعســف في اســتخدام الســلطة، وفي هــذا 

ً
حيــث لا يجــوز المســاس بهــا إلا وفقــا

كات ووضع  يم تلك الانتها كات التي قد تمارســها الأجهزة الأمنية مما يســتدعي تجر الســياق يشــكّل القبض أحد أبرز الانتها
ضوابــط تحد من التعســف في اســتعمال الســلطة في هذا الإجــراء، إذ تعتبر هــذه الضوابط القانونية عــى الأجهزة الأمنية 
في إجــراء القبــض هي بمثابة الشــروط والضمانات التي يجب توافرهــا عند القيام بأي إجراء قانــوني يتعلق بالقبض على 
يات العامة تعدّ ضمانة هامة ضد تعســف  ية والنصــوص القانونية بالحقــوق والحر المتهــم، وأنّ اعتــراف الوثائق الدســتور
الســلطة وأجهزتهــا، فــا يجــوز للســلطة التنفيذيــة مخالفــة مــا جــاء بالدســتور والقوانــن الموافقــة لــه مــن قواعــد وضوابــط 

إلا جــاء عملها غير مشــروع، وهذا مخالف لمبدأ المشــروعية. يات، و تخــص الحقــوق والحر

بنــاءً عــى ذلــك فــان رجال الأجهــزة الأمنية ملزمــون في أثناء مباشــرتهم لنشــاطاتهم أو قيامهم بمهامهــم بالعمل ضمن 
 عــى وظائفهــم، فــا يجــوز إلقــاء القبــض عــى 

ً
كــه اعتمــادا نطــاق القانــون بحيــث لا يجــوز لهــم تخطــي حــدوده، أو انتها

، فــإن جميــع تلــك الصور 
ً
الافــراد، أو حبســهم، أو حجزهــم مــن دون مبــرر قانــوني، ودون اتبّــاع الإجــراءات المقــررة قانونــا

بات جزائيــة على كل من  ياته الشــخصية، وأن المشــرع العراقي أعــدّ عقو  عــى حقــوق الانســان وحر
ً
يحــا  صر

ً
تعــدّ عدوانــا

يلــي القبــض دون وجــه حــق على أحــد الأفراد

ثانيــا- أهميــة موضــوع البحــث: تبرز أهمية هذا البحث من خلال تســليط الضوء على الضوابــط القانونية التي تفرضها 
يعات عــى الأجهــزة الأمنية عنــد تنفيذ إجراء القبض، وذلــك من أجل ضمان احترام حقوق الانســان،  القوانــن والتشــر
 هو إبراز دور 

ً
يات الفردية، ومن أهمية هذا الموضوع أيضا ن مابــن متطلبات حفظ الأمن وبين حماية الحر وتحقيــق التــواز

ئم، وجمــع أدلتها وضبــط مرتكبها،  الأجهــزة الأمنيــة كجهــة مــن الجهات المســؤولة عن كشــف الحقيقة، والتحــري عن الجرا
وذلــك مــن خــال الوســائل المشــروعة، وضمــن القواعــد التي وضعتهــا القوانــن، والتي تجــرم أي انتهــاك، أو انتقاص، أو 
يات الانســان العامة إضافة  كيــدة لحماية حر إهــدار تلــك الحقــوق، لذلك فــإن تحديد دور الأجهــزة الأمنية يعدّ ضمانة أ

إلى أنهــا في الوقــت نفســه تعــدّ كذلك حماية لرجــال الأجهزة الأمنية انفســهم من اثارة المســؤولية الجزائية تجاههم.

ثانيا – إشــكالية البحث: مشــكلة الموضوع تتلخص في مدى كفاية الضوابط القانونية المفروضة على الأجهزة الأمنية 
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في حمايــة حقــوق الإنســان، ومــدى التــزام الأجهــزة الأمنيــة بهــا عنــد قيامهــا بالســلطات الممنوحــة لهــا بموجــب القانــون، 
يعي في هــذا المجال. إيجــاد الحلــول القانونيــة فيمــا اذا كان هنــاك نقص، أوقصور تشــر و

يمــة دخــول المســكن غيــر المشــروع مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة معتمدين في  ثالثــا – منهــج البحــث: تناولنــا موضــوع جر
يع العــراقي، حيث نصت  هــذه الدراســة المنهــج التحليــي الوصــي، والذي يقوم عــى تحليل النصــوص القانونية في التشــر

بــات الواجبــة في حالــة إلقــاء القبض على الاشــخاص مــن دون وجه حق. تلــك القوانــن عــى العقو

بــات العــراقي رقم 111  يم الأجهــزة الأمنيــة في قانــون العقو رابعــا – نطــاق البحــث: تقتصــر هــذه الدراســة عــى بيــان تجــر
لســنة 1969 المعدل 

خامســا – خطــة البحــث: تتكــون الدراســة من ثلاثــة مطالب، تتمثــل في ماهية القبــض غير المشــروع في مطلب أول، 
يمة القبض غير المشــروع، وتطرقنــا في المطلب الثاني إلى أركان  يــف القبــض، وبيان خصائص وطبيعة جر مــن خــال تعر
يمة دخول المســكن غير المشــروع، بالاضافة  بة جر يمــة القبــض غيــر المشــروع، اما المطلــب الثالث فقد تناولنا فيه عقو جر

إلى خاتمــة تضمنت عدد من الاســتنتاجات والمقترحات 

ع المطلب الاول: ماهية القبض غير المشرو
كها  يتــه الشــخصية مــن الحقــوق المهمة الــي يتمتع بها الانســان، ولا يجوز المســاس بهــا، أو انتها إنّ حقــوق الانســان وحر
يعات والقوانين، إلا أنه من الممكن أن تتعرض هذه الحقوق إلى المســاس  طالمــا أنــه ملتــزم بالضوابط التي تضعها التشــر
يق القبض على الانســان  كها لغــرض مصلحة عامــة، وقد يكون هذا المســاس عــن طر بهــا مــن خــال تقييدهــا، أو انتها

كافية له. إن وجدت أدلــة 

 في الفــرع الاول، وفي الفــرع الثــاني نتطــرق إلى 
ً
يفــه لغــة واصطلاحــا للوقــوف عــى مفهــوم القبــض يســتوجب منــا تعر

خصائــص القبــض.

ع الاول: تعريف القبض لغة واصطلاحاً الفر

يع، وفي الفقه، وفي القضاء  بع نقــاط، في اللغة، وفي التشــر  في أر
ً
يف القبــض لغة، واصطلاحا ســنتناول في هــذا الفــرع تعر

وكالاتي:

أولاً: القبض في اللغة

، فقبض 
ً
القبض ضد البســط فيقال قبض الشــيء أي أخذه، والانقباض ضد الانبســاط وانقبض الشــيء صار مقبوضا

: أي جمعــه وزواه، وقبض المال 
ً
يقــال انقبضــت الجلــدة في النار أي انزوت، وقبــض الشــيء تقبيضا الشــيء أي أخــذه، و

ق وغيــره مــن الاشــياء عــن  أي أعطــاه إيــاه )الصحــاح، 1988: 519(. ومــن أسمــاء الله القابــض، وهــو الــذي يمســك الــرز
يقبــض الارواح عنــد الممــات )محمــد، 1301، 79( ، وجــاء بقولــه تعــالى« أو لم يــروا إلى الطيــر  العبــاد بلطفــه وحكمتــه، و
«1 وقوله تعالى« مــن ذا الذي يقــرض الله قرضا  يقبضــن مــا يمســكهن إلا الرحمــن إنه بــكل شيء بصيــر فوقهــم صافــات و
، قــال تعالى 

ً
إليــه ترجعــون«2، والقبــض مصدر قبضــت قبضا يبســط و حســنا فيضاعفــه لــه أضعافــا كثيــره والله يقبــض و

يم، سـورة الملك، الآية 19. 1. القرآن الكر
2. القـرآن الكـريم، سـورة البقـرة، الآيـة 245.

https://lsic.qom.ac.ir/
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يقبضــون أيديهم ....«1. »و

  يلاحــظ عــى معــى القبض لغة أنه يدل على وضع اليد على الشــيء المراد أخذه والســيطرة عليه.

ثانياً: القبض في التشريع

 ببيان أحكامــه والجهات 
ً
 المجــال للاجتهــاد الفقهي والقضــائي  مكتفيــا

ً
يــف القبــض تــاركا لم يتعــرض المشــرع العــراقي لتعر

المخولــة بإصــداره ومباشــرته، وبيان الإجراءات الســابقة عليه واللاحقة له، وتحديد الحالات الــي يمكن أن يصدر بحقها 
يــي، والــذي أورد  يــف للقبــض ومنهــا المشــرع الكو بيــة قــد أوردت تعر يعات العر أمــر القبــض، إلا أننــا نجــد بعــض التشــر
يتية رقم)17(لســنة 1960 في المادة)48(، بأنه »ضبط الشــخص  كمــات الكو  للقبــض في قانــون الإجراءات والمحا

ً
يفــا تعر

 أمام المحكمة أو المحقق بموجب أمر صادر منه، أو بغير أمر في الحالات التي ينص عليها القانون«.
ً
واحضاره ولو جبرا

يمــة ومعاملــة المجرمــن المنعقــد في جنيــف عــام  وعــى الصعيــد الــدولي فقــد عرفــه المؤتمــر الــدولي الخامــس لمنــع الجر
كــراه تحــت الحراســة لفترة  1975 بأنــه« إجــراء  مــن إجــراءات التحقيــق في الدعــوة الجنائيــة يتضمــن أخــذ الشــخص بالإ
بهــدف إحضاره أمام الســلطة المختصة لتأمر باســتمرار وضعه تحت الحراســة   إلى ســلطة قانونيــة و

ً
زمنيــة وجيــزة اســتنادا

أو اطــاق صراحــه« )ســالم، 1989: 268(.

يــف جامع مانع للقبــض، كونه بين جميــع عناصر القبض  يــف القبــض في المؤتمــر الخامس بأنه تعر والملاحــظ عــى تعر
كراه  يــف بأن القبض هو إجــراء من إجراءات الســلطة التحقيقية، وأنــه يكون بالإ وخصائصــه والغايــة منــه، إذ بــنّ التعر
 بيّّن 

ً
، وأخيرا

ً
، كمــا أنــه حــدّد الفترة الزمنيــة القليلة والــي عبّر عنها بالوجيــزة، وأنه يصدر مــن جهة مختصة قانونــا والجبــر

الغايــة المرجوة مــن القبض، والنتيجــة التي يحقهها.

ثالثاً: تعريف القبض في الفقه

يفــات عديده لبيــان المقصود من  يفــات لإجــراء القبض نتنــاول مجموعة منها، فهنــاك تعر وضــع الفقهــاء العديــد مــن التعر
كراهه  إ ية التجوال فترة من الوقت طالت أم قصرت و القبض في الفقه الجنائي، إذ عرف بأنه »حرمان الشخص من حر
، 1993: 366(، وعرّفه  اذ بعض الإجراءات في مواجهته« )ســرور

ّ
عــى البقــاء في مكان معــن، أو الانتقال اليه وذلك لاتّخ

 ولــو بالقوة 
ً
آخــر بأنــه« أمــر يصــدر مــن جهة مختصــة موجّه إلى رجــال الســلطة العامة يلزمهم بــأن يحضروا لديها شــخصا

ية الشــخص لمدة قصيــرة باحتجازه في المكان   بانه »ســلب حر
ً
إذا اقتضــى الحــال« )الحدیــی، 2016: 256(، وعرف أيضا

الذي يعدّه القانون لذلك« )حســی، 1995: 435(.

 لها لمــدة معينة، 
ً
ية وســالبا  للحر

ً
يفــات الــي أوردناهــا أنهــا تشــترك في أن القبــض يعتبر إجــراء مقيــدا يتضــح مــن التعر

يفترض أن تكون فترة   إذا اقتضــى الأمــر بهــدف تحقيق العدالة في المجتمع وعدم إفلات المجرمين مــن العقاب، و
ً
وجبــرا

ئم   تتطلبــه إجــراءات التحقيــق في حــالات الضــرورة القصــوى، على أن يكــون القا
ً
القبــض قصيــرة كونــه إجــراء احتياطيــا

 
ً
يــر مصيره أمــا حبســه احتياطيا يــم اقتيــاد المقبــوض عليــه إلى الجهــة المختصة لتقر  حــدده القانــون، و

ً
بالقبــض شــخصا

او إخلاء ســبيله. 

1. القـرآن الكـريم، سـورة التوبـة، الآيـة67.
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رابعا: القبض في القضاء 

يــة قــد عرفــت القبــض بقولهــا أنّــه« مجموعة  لم يعــرف القضــاء العــراقي إجــراء القبــض، في حــن أن محكمــة النقــض المصر
إجراء التحقيــق الأولي معه، وهــذه الاحتياطات تتعلق  مــن الاحتياطــات الوقتيــة الصرفــة للتحقق من شــخصية المتهم و
عــادة بحجــز المتهمــن  ووضعهــم في أي مكان لمدة بضع ســاعات كافيــة لجمع الاســتدلالات التي يمكن أنّ يســتنتج منها 
يــف أنّ القبض هــو منع المتهم  لــزوم الحبــس الاحتياطــي وصحتــه قانونــا« )الحســنیی، 2012: 257(، يتضح من هــذا التعر
 للقانــون، وهــو إجــراء 

ً
يــة في التنقــل واحضــاره دون رغبتــه امــام القضــاء او الجهــات المختصــة ووفقــا مــن التصــرف بحر

احتياطــي مؤقت.

ع الثاني: خصائص القبض وطبيعته الفر

يفات لإجراء القبض ســنبين في النقطتين التاليتــن خصائصه وطببيعته:- تم ايــراد عدة تعر بعــد أن 

أولاً: خصائص القبض: من خلال التعريفات التي أوردناها انفا يمكن ان نشير إلى  خصائص القبض واهمها:-

1- القبــض إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق، فالاصل أن يصــدر أمر القبض عــن الجهــة المختصة، وهما قــاضي التحقيق 
، مرجع ســابق،  ئم المشــهودة )ناصر  لرجــل الضبــط القضــائي ومــن ضمنهــم رجــل الأمــن في الجــرا

ً
أو المحكمــة، واســتثناءا

كمــات  ص28(. اذ خــوّل المشــرع العــراقي اعضــاء الضبــط القضــائي عمــاً باحــكام المــادة)43( مــن قانــون أصــول المحا
ئم غير المشــهودة عمــاً باحكام  يــة، وكذلــك في الجــرا الجزائيــة بالقبــض عــى المتهــم وشــركائه واتخــاذ الإجــراءات الضرور
يمــة فله اتخاذ  كمات، اذ منح المســؤول في مركز الشــرطة ســلطة محقق بأي جر المادتــن)49 و50( مــن قانــون اصــول المحا
يــة لتنفيذ مهامه، ومنها القبض على المتهم، ومنع دخول وخروج الاشــخاص من محل الحادث،  جميــع الإجــراءات الضرور
كمات عــى« لا يجوز   لأنّ القانــون أجــاز لهم ذلــك، فقد نصــت المادة)92(مــن قانون اصــول المحا

ً
يعــدّ عملهــم مشــروعا و

القبــض عــى اي شــخص او توقيفــه الا بمتقضــى أمــر صــادر من قاضي أو محكمــة أو في الاحــوال التي يجيز فيهــا القانون 
، مرجع ســابق، ص28(.  ذلــك« )ناصر

يــة المتهــم ومنعــه مــن التجــوال ولــو لفتــرة يســيرة  كــراه، فهــو تقييــد حر يــة المقبــوض عليــه بالإ 2- القبــض تقييــد حر
ية التنقــل، كما أنّ  كــراه للشــخص عــى البقاء في مــكان معين وحرمانه مــن حر  عليــه، اذ أنّ القبــض فيــه ا

ً
 أو جبــرا

ً
كرهــا

 بتنفيذه 
ً
كراه بالقــدر اللازم مــن قبل الجهــة القابضة المخولــة قانونــا المشــرع أجــاز في حــالات معينــة اســتخدام القــوة والا

فيمــا إذا حــاول الهــرب، أو المقاومــة، أو عــدم امتثالــه لأمــر القبض واقتيــاده عنوة )حميــد، مرجع ســابق، ص130(. عملاً 
كمــات الجزائيــة التي نصــت على« اذا قــاوم المتهــم القبض عليــه أو حاول  باحــكام المــادة)108( مــن قانــون اصــول المحا
الهــرب فيجــوز لمــن كان ماذونــا بالقبــض عليــه أنّ يســتعمل القــوى المناســبة الــي تمكنــه مــن القبــض عليــه وتحــول دون 
ئم بالقبض إلى المــكان المخصص لوضعــه فيه من  يرافق القــا بــه...«، وقــد يســتجيب الشــخص المــراد القبض عليــه و هر

.)225 ،1984 ، دون أي معارضــة )ابوعامــر

3- القبــض إجــراء مؤقــت، هــو إجــراء مؤقــت لضمــان وجــود المتهــم تحــت تصــرف القضــاء أو لمنعــه مــن الهــرب أو 
 لعرضه على الســلطة 

ً
يجــب أن لا تطول هذه الفتــرة تمهيدا يمــة، أو للمحافظــة عليــه مــن أي اعتداء ، و العبــث بأدلــة الجر

، مرجــع ســابق، ص26(، اذ تنــص الفقــرة )13( من  يــز المختصــة بالتحقيــق لتنظــر في أمــر توقيفــه، أو اخــاء ســبيله )عز
المــادة )20( مــن الدســتور العــراقي لســنة 2005 عــى أن »تعــرض أوراق التحقيــق الابتدائي عــى القــاضي المختص خلال 
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ين ســاعة مــن حــن القبــض عــى المتهــم ولا يجــوز تمديدهــا إلا مرة واحــدة وللمــدة ذاتها«،  بعــا وعشــر مــدة لا تتجــاوز أر
كمات الجزائية على هــذا الإجراء، بقولها » على قــاضي التحقيق  وكذلــك نصــت المــادة )123/ أ( مــن قانون أصــول المحا

ين ســاعة من حضــوره...«. بع وعشــر أو المحقــق ان يســتجوب المتهــم خــال ار

، ومن حيث الوســيلة،  فقد حصر المشــرع إصدار  4- القبــض إجــراء محــدد بموجــب القانــون من حيــث جهة الاصدار
أمــر القبــض بقــاضي التحقيق أو المحكمة، وأن يكون مــن خلال مذكرة بالقبض، فقد ألزم القانون أن يكون أمر القبض 
يمة المسندة  ، وأن يشتمل على اسم المتهم وشهرته ولقبه وأوصافه إن كانت معروفة ومحل إقامته ومهنته ونوع الجر

ً
با مكتو

يخ إصداره وتوقيع وختم من أصدره1.  على تار
ً
اليــه والمــادة القانونيــة المنطبقة عليها، كما ينبغي أن يشــتمل الأمر أيضا

كــراه دون رضــا المجــي عليــه، وهــو  ممــا تقــدم يتضــح أنّ القبــض هــو إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق، وهــو تقييــد بالإ
إجــراء مؤقــت، عليــه فــا يمكن للأجهزة الامنية أن تقوم بإلقاء القبض على الأفراد من دون أية ضوابط، أو أن تترك لهم 
، فهي  يعات وضعــت ضمانات كبيــرة لهذا الإجــراء الخطير يــة المطلقــة في القبــض عــى الاشــخاص، وانما تلك التشــر الحر
لا تجــوز القبــض عــى اي فــرد مــن دون امر بذلك مــن الجهات القضائيــة المختصة إلا في الحالات الــي يجوزها القانون.

ثانيا: الطبيعة القانونية لجريمة القبض غير المشروع

إنّ الطبيعــة القانونيــة لإجــراء القبــض تعــد إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق أصلاً، واســتثناء الاعضــاء الضبــط القضائي، 
الا أنّ الفقــه الجنــائي اختلــف في تحديــد الطبيعــة القانونيــة لأمــر القبــض فيما إذا قــام بتنفيــذه اعضاء الضبــط القضائي، 
هــل يعــد إجــراء من إجــراءات التحقيــق أم إجراء مــن إجراءات الاســتدلال، وبعبارة أخــرى هل أنّ الإجــراء الذي يقوم 
يتان،  بــه عضــو الضبــط القضــائي ومنهــا القبــض هو إجــراء تحقيق أم إجراء اســتدلال، تنــازع الفقه الجنــائي إزائــه في نظر

الاولى موضوعيــة تعتبــره مــن إجــراءات التحقيــق، والثانيــة شــكلية تعتبــره من إجراءات الاســتدلال نبينهــا في التالي:

يــة تعــد الإجــراءات الــي يتخذهــا عضــو الضبــط القضــائي في حالــة التلبس في  يــة الموضوعيــة: هــذه النظر 1 – النظر
يمــة المشــهودة( ومــن ضمنهــا إجــراء القبــض هــو مــن إجــراءات التحقيق كونهــا مماثلــة لإجــراءات التحقيق  يمــة) الجر الجر
الــي تصــدر عــن جهــات التحقيق الاصلية، وتختلــف تماما عن إجراءات الاســتدلال، وأنّ معيار التفرقــة بينهما هو مدى 
يــة، فــاذا تجــرد الإجــراء مــن هــذا العنصــر فأنّــه يعــد مــن إجــراءات  كــراه ومســاس بالحر مــا ينطــوي عليــه الإجــراء مــن إ
الاســتدلال، وأمــا اذا انطــوى عــى هذا العنصــر فأنّه يعد من إجــراءات التحقيق بصرف النظر عن الســلطة التي تباشــره 

، مرجع ســابق، ص49(. أو الشــكل الــذي يتخــذ به )ناصــر

يــة، ومنهــا أنّ هنــاك إجــراءات يقــوم بهــا  الا أنّ هــذا المعيــار لا يســتقيم امــام الاشــكالات الــي وجهــت إلى هــذه النظر
يمــة المشــهودة مثــل التحفــط والاســتيقاف والحجــز تعــد مــن إجراءات الاســتدلال  عضــو الضبــط القضــائي في حالــة الجر
، مرجع ســابق، ص44-45.(، علاوة على  يز ية الشــخصية )عز  بالحر

ً
وليس التحقيق على الرغم من أنّّها تتضمن مساســا

يــة الشــخصية ومــع ذلــك فهــي تعد من  ذلــك فهنــاك إجــراءات تتخذهــا ســلطة التحقيــق ولا تتضمــن اي مســاس بالحر
إجــراءات التحقيــق، ومثالهــا هــو الأمــر بالتكليــف بالحضــور2، كــون هذا الإجراء هــو عبارة عــن دعوة توجه مــن المحكمة 
أو قــاضي التحقيــق أو المحقــق او المســؤول في مركــز الشــرطة إلى المتهــم للحضــور في زمــان ومــكان معينــن، ولــه الحــق 
يــة الشــخصية، وهــو مــا يدلــل عــدم صلاحيــة هــذا المعيار  ، ولا يتضمــن أي مســاس بالحر في الحضــور أو عــدم الحضــور

1. ينظـر المـادة)93( مـن قانـون اصـول المحاكمـات الجزائيـة العراقـي. 
2. ينظـر المـادة)87( مـن قانـون اصـول المحاكمـات الجزائيـة.
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، مرجع ســابق، ص50(. للتفرقــة بــن إجــراءات التحقيــق والاســتدلال )ناصر

إجراءات الاســتدلال على أســاس الغاية من  يــة بــن إجــراءات التحقيق و يــة الشــكلية: تفصــل هــذه النظر 2 – النظر
ية الشــخصية أو  الإجــراء، والشــكل الــذي يجــب ان يتخــذ فيــه، وليــس على أســاس ما ينطــوي عليه مــن مســاس بالحر
كــراه، وتعــد القبــض الــذي يباشــره عضــو الضبــط القضــائي في حالة التلبــس هو من قبيــل إجراءات الاســتدلال وليس  إ
مــن إجــراءات التحقيــق شــأنه شــأن كافة الإجــراءات التي يباشــرها عضــو الضبط القضــائي في حالة التلبــس، لأنّ هذه 
يمة ونســبتها إلى المتهم من جانب ســلطة التحقيق  ية تنظر إلى الغاية من هذا الإجراء وهو التحقق من ثبوت الجر النظر
الــي اوكل لهــا القانــون ذلــك، وأمــا إجــراءات الاســتدلال الــذي يقوم بهــا عضو الضبــط القضــائي في حالــة التلبس فهي 
، مرجــع ســابق، ص192.( ، وأما ما  يمــة وادلتهــا )ابــو عامــر ــا تســهدف ضبــط عناصــر الجر

ّ
لا تســهدف تلــك الغايــة، وأنّم

يخــص الطابــع الجبــري لبعض الإجراءات التي يتخذها عضو الضبط القضائي في حالة التلبس كالقبض فأنّّها لا تســتمد 
يمة المشــهودة، أما  ــا الضــرورات التي اقتضــت أنّ يكــون للدولــة هيبتها أمــام الجر

ّ
ذاتيتهــا مــن كونهــا إجــراءت تحقيــق، وأنّم

الشــكل فــان القانــون قــد أوجــب أن يكون هذا الإجــراء صادر عن ســلطة التحقيــق، وبالتالي فإن ممارســته دون مراعاة 
الشــكل الــذي حــدده القانــون فانه يفقــد صفته كإجــراء تحقيق )المرجع نفســه، ص193.(

يــة الموضوعيــة ذهبــوا إلى اعتبــار القبــض مــن إجــراءات التحقيــق عــى  ممــا ســبق يتضــح أنّ الذيــن يأخــذون بالنظر
ية  ية التي تتســم بها إجــراءات التحقيق، أمــا الذين يأخــذون بالنظر أســاس أنّــه يتضمــن إجــراءات ذات الطبيعــة الجبر
الشــكلية فذهبــوا إلى عــدم اعتبــاره مــن إجــراءات التحقيــق، وانمــا اعتبروه مــن إجراءات الاســتدلال على أســاس الغاية 

مــن إجــراء القبض، والشــكل الــذي يجب اتخــاذه فيه.

وخلاصــة القــول أنّ إجــراء القبــض في الأصــل هــو إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق لأنّ الــذي يتــولاه هــو أمــا قــاضي 
كمات الجزائية، اذ   للمادة)51/ أ( من قانون اصول المحا

ً
التحقيــق أو المحقــق العدلي تحت اشــراف قــاضي التحقيق وفقا

نصــت عــى« يتــولى التحقيق الابتــدائي قضــاة التحقيق وكذلك المحققون تحت إشــراف قضــاة التحقيق...«، واســتثناءا 
ية في أحوال معينة وبشــروط  يتــولاه عضــو الضبــط القضائي، إذ اعطاه المشــرع العراقي بعض إجــراءات التحقيق الضرور
ئم وقبول الاخبارات  خاصة، وعضو الضبط القضائي هم الاشخاص المكلفون في جهات اختصاصهم بالتحري عن الجرا
يم المســاعدة إلى قضاة التحقيــق والمحققــن )الحســنیی، 2019: 30(، كما  والشــكاوى الــي تــرد اليهــم بشــانها وعليهم تقــد
 للتحقيــق الــذي تقــوم به الشــرطة وذلــك في المادتــن)49-50( اذ أعطاهم ســلطات 

ً
 خاصــا

ً
أنّ المشــرع العــراقي أفــرد بابــا

يــن، مما تقــدم يتبين أنّ أمــر القبض  واســعة في التحقيــق وفــق هاتــن المادتــن تختلــف عمــا أعطاه لأعضــاء الضط الآخر
هــو إجــراء مــن إجراءات التحقيق في الاصل، واســتثناء من إجراءات الاســتدلال )الاســدی، مرجع الســابق: 106(.

ع المطلب الثاني: أركان جريمة القبض غير المشرو
يمكــن حصرهــا في ثلاثة أركان )عــوده، 2001:  يمة، و يمــة ان تتوفــر أركانهــا وتلــك الأركان عامــة لــكل جر لابــد لقيــام أي جر
يمة تنتــي، أو يغير مــن وصفها  يمــة وعنــد عــدم وجود أحدهما فــان الجر 111(، وهــذه الأركان لابــد مــن وجودهــا في كل جر
ئم أنّّها ترتكب من قبل الشــخص الــذي يأتي بالفعل المجــرم الذي يجرمه  )قــدوری، 2019: 80(. كمــا أنّ الاصــل في الجــرا
ئم تخــرج عــن هــذا الاصــل، إذ لا يتصــور ارتكابها مــن قبل مــن لا يحمل صفــة معينة،  القانــون، ولكــن هنــاك بعــض الجــرا
ئم  يــات هي مــن هذا النــوع، فقد اشــترط المشــرع أن يكــون مرتكب تلــك الجرا ئم الــي تقــع عــى الحقــوق والحر وأنّ الجــرا
ئم فأنّّها لا تتحقق مــا لم تتوفر أركانها،  يمة القبــض كباقي الجرا ممــن تتوفــر فيــه صفة الموظف أو المكلــف بخدمة عامة، وجر
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يمــة وهــي ثــاث أركان وهمــا الركــن الشــرعي، الركــن  ومــن تحليــل نــص المــادة)322( يمكــن التعــرف عــى أركان هــذه الجر
المــادي، والركــن المعنــوي، والتي ســنتكلم عنهــا في الفروع الثــاث التالية: 

ع الاول: الركن الشرعي لجريمة القبض الفر

يمــة ســلوك غيــر مشــروع، وتأتي عــدم المشــروعية هذه من خــال انطباق هذا الســلوك ســواء كان القيــام بفعل مجرم  الجر
بة، فالاعتداء على الحياة ســلوك  يقرر مــن أجله عقو او الامتنــاع عــن فعــل أمــر به القانون على نــص في القانون يجرمه و
يمة هــذه الصفة غيــر المشــروعة، فهو وصف  غيــر مشــروع لأنّــه يخضــع للنصــوص التي تجــرم القتل، فالركــن الشــرعي للجر
بة لكل منها اســتنادا  يقرر عقو أو تكييــف يضفيــه القانون على الســلوك من خــال النص القانوني الذي يجــرم الأفعال و
يعــي وجــوب النــص عــى  بــات، و ئم والعقو بــة الا بنــص(، والــذي يعــرف بمبــدأ شــرعية الجــرا يمــة ولا عقو لقاعــدة )لا جر
بــات المقررة لهــا في القانــون، إلا أنّ هــذه الصفة غير المشــروعة ليســت مســتقرة إذا  ئم وعــى العقو الأفعــال الــي تعــد جــرا
يمي الــذي يعاقب على القتــل، إلا أنّه  مــا عــرض عليهــا ســبب يجيزها أو يوجبهــا، فالاعتداء عــى الحياة يخضع لنــص تجر

 عــن النفس أو عن المال )الشــاوي، مرجع ســابق، ص239(.
ً
 اذا ارتكــب دفاعــا

ً
يصبــح مشــروعا

يم هــذا المبــدأ في قوله  يــر هــذا المبــدأ، اذ بــن القــرآن الكــر يعة الاســامية القوانــن الوضعيــة في تقر وقــد ســبقت الشــر
بــات العــراقي عــى هــذا المبــدأ في المــادة)1( التي  تعــالى« ومــا كنــا معذبــن حــى نبعــث رســولا«1، وقــد نــص قانــون العقو
بات  يمه وقت اقترافه ولا يجــوز توقيع عقو نصــت عــى« لا عقــاب عــى فعل أو امتناع إلا بناء على قانــون ينص على تجر

يــة لم ينــص عليهــا القانون«. أو تدابيــر احتراز

ية الافراد من اســتبداد الســلطة، اذ من خلالــه يعرف الفرد  يعتبــر هــذا المبــدأ مــن الضمانــات الأساســية لحمايــة حر و
يته. يضمن حر ، وهو ما يكفــل الطمانينــة و مــا إذا كان فعلــه مبــاح أو محظــور

ين هما:  ممــا تقــدم يتبين أنّ الركن الشــرعي يقوم على عنصر

العنصر الاول: انطباق الفعل على نص قانوني

 في الركن الشــرعي )الشــاوي، مرجع 
ً
 رئيســيا

ً
 يعــد عنصــرا

ً
وجــود النــص الــذي يجــرم الســلوك، ســواء كان فعــا أو امتناعا

يشــترط في  ســابق، ص151(، وأنّ المشــرع عندمــا يجــرم فعــل فإنــه يجرمــه حمايــة لمصلحــة جديــرة بالحمايــة القانونيــة، و
 ولا ضمنيــا 

ً
 ولا قياســا

ً
 في نصــه ولا يســتنتج مــن النــص اســتنتاجا

ً
يحــا  في معنــاه صر

ً
النــص القانــوني أن يكــون واضحــا

يم  يمــة القبــض غيــر المشــروع نجــد أنّ المشــرع العــراقي نــص عــى تجــر )قــدوري، مرجــع ســابق، ص81(، وفيمــا يخــص جر
بة محددة في المــادة)322( من  فعــل القبــض عنــد قيــام الأجهــزة الأمنية بارتكابــه من دون وجه حــق، وقد حدد لــه عقو
يد على ســبع ســنوات أو بالحبــس كل موظف أو مكلف  بــات، والتي نصت على«يعاقب بالســجن مدة لا تز قانــون العقو

بخدمــة عامــة قبــض عــى شــخص أو حبســه أو حجــزه في غيــر الاحوال الــي ينــص عليهــا القانون...«

العنصر الثاني: عدم وجود سبب من أسباب الاباحة

 لا عقاب عليــه، لأنّ الإباحة قــد تلحق 
ً
اذا مــا توافــر ســبب من أســباب الإباحــة فإن الفعــل المرتكب يعــد فعلاً مشــروعا

 لقاعــدة قانونية 
ً
يم تطبيقــا كتســب الصفــة الاجراميــة إذا مــا وقع في ظــروف لايجوز معهــا أعمال نــص التجر الفعــل الــذي ا

1. الاية)15(، سـورة الاسـراء.
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يم ليســت مطلقة، بل هناك قيود تحد من نطاقها )الحديثي، مرجع ســابق: 103(،  بهــذا يتضــح أنّ نصوص التجر تبيحــه، و
يمــة اذا كان الفعــل قــد قام به الموظــف او المكلف بخدمــة عامة قياما بواجــب يفرضه عليــه القانون، او كان  فــا يعــد جر

تنفيــذا لمــا امرت بــه القوانــن، او تنفيذا لامر صادر مــن رئيس تجب عليهــم طاعته1.

ع الثاني: الركن المادي لجريمة القبض الفر

ئم مــن  يمــة، ولــه طبيعــة ماديــة تلمســها الحــواس، ولا يعــرف القانــون جــرا الركــن المــادي هــو كل مــا يدخــل في كيــان الجر
يمة الخارجي، والــذي يبرزها للوجود )حســي، مرجع ســابق: 264(. وهــو الفعل الذي  دون ركــن مــادي، فهــو مظهــر الجر
يمــة مــن دون الركــن المــادي، ولا يســأل أي  يمــة مــن دونــه، ولا تتحقــق أي جر يمــة فــا توجــد جر بواســطته تكتمــل الجر
شــخص عــن أي تصــرف صــدر منــه إلا إذا كان هــذا التصــرف يجرمــه القانــون، والــذي يشــكل اعتــداءً عــى حــق يعده 
يمة  يمة من عدمها، فهو أمــر يقتضيه مبدأ ) لا جر  في توافــر الجر

ً
 بالحمايــة، فتوافر الركن المادي يعد شــرطا

ً
المشــرع جديــرا

یخ: 198(، وقد  بــة الا بنــص(، إذ مــن دون الركن المادي لا يجوز أن يتدخل الشــارع بالعقاب )عتیــق، بدون تار ولا عقو
بــات العــراقي في المــادة )28( الركــن المــادي عــى أنّه » ســلوك إجرامــي بارتــكاب فعل جرمــه القانون  عــرف قانــون العقو

أو الامتنــاع عــن فعل أمــر بــه القانون«2.

م الاعتداءات الواقعة على حق الانســان في أمنه الشــخصي )حق الانتقال والذهاب والاياب(،  فالمشــرع العراقي جرّ
يات،  ياتــه الــي كفلها الدســتور لضمــان الحقــوق والحر لمــا لهــذه الافعــال مــن خطــورة وتعــدي على حقــوق الانســان وحر
يد  بات والــي نصت عــى« يعاقب بالحبس مــدة لا تز وصيانــة كرامــة الانســان في صلــب المــادة)322( مــن قانــون العقو
عــى ســبع ســنوات او بالحبــس كل موظــف أو مكلــف بخدمــة عامــة قبــض عــى شــخص أو حبســة أو حجــزه في غيــر 

الأحــوال التي ينــص عليهــا القانون...«.

يــة الفرد الشــخصية  يمــة القبــض يتمثل بالاعتــداء على حر في ضــوء النــص المتقــدم يتضــح بــأنّ الركــن المــادي في جر
، أو بهما معــا، وأن يكون هذا الفعل غير مشــروع،  مــن خــال الســلوك الاجرامــي الــذي يتمثل بفعــل القبض، أو الحجــز
وصــدر مــن شــخص لــه صفــة الموظــف، أو المكلــف بخدمــة عامــة، والمقصــود منهما في هــذه الدراســة هو رجــال الأجهزة 

الأمنيــة، عليــه ســنتكلم عن هــذه العناصــر في النقطتــن التاليتين:

أولاً: ماديات الجريمة

يمة من خلال التطرق إلى فعل القبض، وعدم مشــروعيته: ســنوضح ماديات الجر

أ- فعل القض 

الفعل بصفة عامة هو السلوك الاجرامي، أي التصرف الارادي الذي يصدر عن الجاني في ظروف معينة لغاية اجرامية، 
يمة  يتمثل الســلوك الاجرامــي في جر يــة إرادية )عتيــق، مرجــع ســابق، ص201(. و والفعــل بمعنــاه الضيــق هــو حركــة عضو
يته، أي حرمانه  كراه والجبر وتقييد حر ، أو بهما معا، فالقبض هو كل إمســاك للفرد بالإ القبــض بفعــل القبــض، أو الحجز
 ودون إرادتــه أو رضــاه، ومــن غيــر أن يتعلــق القبــض عــى 

ً
 تامــا

ً
يــة التنقــل المتمثلــة بالذهــاب والايــاب، حرمانــا مــن حر

1. ينظـر نـص المـادة)40( مـن قانـون العقـوبات العراقـي
2. ينظـر: نـص المـادة)28( مـن قانـون العقـوبات العراقـي.
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يعات عــى عدم جواز إطالة مــدة القبض، لما  فتــرة زمنيــة معينــة )الحديثي، مرجع ســابق، ص221(. وقد حرصت التشــر
يعات هو  المشــرع العــراقي إذ نص عليه في الدســتور  لــه مــن آثــار ســلبية عــى المتهم وعلى مــن يعولهم، ومــن هذه التشــر
( الــي ذكــرت بــأنّ »... تعــرض أوراق التحقيــق الابتــدائي عــى القــاضي المختــص خــال مدة  في المادة)19/ثالــث عشــر
بع  ين ســاعة مــن حــن القبــض على المتهــم...«1، لذا فــان مدة القبــض يجب أن لا تطــول على ار  وعشــر

ً
بعــا لا تتجــاوز أر

يجــب اســتجواب المتهــم خلال هــذه المدة، وبعــد ذلك يحــدد مصيره أمــا بإطلاق ســراحه، أو اصدار  وعشــرون ســاعة، و
كمــات بقولهــا« عــى قــاضي التحقيــق أو  أمــر بتوقيفــه، وكذلــك مــا نصــت عليــه المــادة)123/ أ( مــن قانــون أصــول المحا
ين ســاعة من حضــوره...«، مماتقــدم يتضح أنّ المشــرع العــراقي أوجب  بــع وعشــر المحقــق أن يســتجوب المتهــم خــال أر
كثر  ين ســاعة بعــد القبض عليــه، وأن بقاءه أ بعة وعشــر عــى قــاضي التحقيــق أو المحقــق ان يســتجوب المتهم خلال أر
بهــذا يتبين ان مــدة القبض مــى ما كانــت قصيرة فــإن ذلك دليل  ، و

ً
مــن هــذه المــدة دون اســتجوابه يعــد قبضــا تعســفيا

ية. يعات والمواثيــق الدولية والدســتور عــى مراعــاة حقوق الانســان التي دعت اليهــا أغلب التشــر

إنما يستوي في أن يكون في مكان عام، أو مكان خاص،   ولم يتطلب القانون حصول فعل القبض في مكان معين، و
تم الحجــز في مكان ثابــت، أو متنقــل كأن تكون ســيارة مثلا،  أو حــى لــو كان في منزلــه عنــد منعــه مــن مغادرته، وســواء 
يتــه في الانتقال  فــا عبــرة في المــكان مــازال قــد تحققــت النتيجــة الــي تطلبهــا النمــوذج القانــوني وهــي منــع الفرد مــن حر

بات، القســم الخاص، مرجع ســابق، ص317(. ، الوســيط في شــرح قانون العقو )ســرور

يمــة القبــض عــى الاشــخاص، إذ لم يحــدد المشــرع وســيلة محــددة، فســواء كانــت  ولا تهــم الوســيلة المســتخدمة في جر
باســتخدام الحيلــة، او التهديــد، أو مجــرد إصــدار أمــر إلى المقبوض عليه بشــرط أن يكون أمر القبــض من دون أذن من 
يفيــد نص المادة)322( كذلك على أمكانية  الســلطات المختصــة، وفي غيــر الاحوال التي تصرح بها القوانين والانظمة، و
، كأن يطلق  يمــة بفعــل القبــض وحــده، أو فعل الحجــز وحده، أو بهما معــا، فالقبض يقع ولــو لم يعقبه حجــز أن تقــع الجر
يمــة بفعــل الحجــز ولــو لم يســبقه قبــض، مثــل احتجــاز شــخص في  ســراح المقبــوض عليــه قبــل حجــزه، كذلــك تقــع الجر
بات   في المركز مدة مــن الزمن )الحديثي، شــرح قانــون العقو

ً
بيتــه مــدة مــن الزمــن، أو كمــا لــو حجز ضابــط المركز شــرطيا

القســم الخاص، مرجع ســابق، ص221(.

ب. عدم مشروعية القبض

يمــة القبــض أن يكــون القبــض غيــر مشــروع، أي أن يقــع في غيــر الحالات الــي تصرح بهــا القوانين  يســتوجب لقيــام جر
 عــى أمر صادر مــن جهة مختصــة، والتي لها 

ً
والانظمــة، لأنّ القبــض إذا كان في الاحــوال الــي يصــرح بهــا القانــون وبناءا

 في اتخــاذه أو اصــداره، وضمــن الحــدود المكانية التي يجوز لهــا اتخاذها فيــه، فإن القبــض في هذه الحالات 
ً
الصفــة قانونــا

يمة به، وله ما يبــرره، وفي هذه الحالة لا يعاقب الشــخص الذي قــام بفعل أمر   ولا تقــع الجر
ً
، ومشــروعا

ً
يعــد عمــاً قانونيــا

يــة لاداء عمله ولكن بشــروط  بــه القانــون او يجيــزه )مرجــع نفســها، 222( فالقانــون قــد يمنح الموظــف العام ســلطة تقدير
ولغايــة معينــة يســهدفها المشــرع، فــإذا توافــرت تلــك الشــروط والغايــة منهــا يكون عمله مشــروعا، أمــا اذا لم يكــن عمله 
وفــق الشــروط والاهــداف التي توخاها المشــرع والتي عــى ضوئها منحه تلــك الســلطة كان عمله غير مشــروع، وقد اجاز 
المشــرع في حــالات معينــة، نــص عليهــا القانون على قيام الاشــخاص بشــكل عام ســواء كانــوا موظفين ام غيــر موظفين 

1. ينظـر المـادة)19/ ثالثـا( مـن دسـتور جمهوريـة العـراق.
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يمة ولــو من غيــر امر قضــائي1، وفي هذه الحــالات يجــوز لرجل الأمن  بإلقــاء القبــض عــى الشــخص المتهــم بارتــكاب جر
وغيــره مــن إلقــاء القبــض عــى الاشــخاص المشــمولين بتلــك الحــالات ومــن دون أمــر قضــائي، ولا يشــكل تجاههــم ايــة 
مســؤولية جنائيــة لأنّ المشــرع اجــاز لهــم ذلــك، وفي حــالات أخرى اوجب المشــرع عــى أفراد الشــرطة واعضــاء الضبط 
القضــائي بإلقــاء القبــض عــى الاشــخاص2، لذلــك عندمــا يقــوم رجــال الأجهــزة الأمنيــة باعتبارهــم احد اعضــاء الضبط 
القضــائي بإلقــاء القبــض عــى أولئــك الــي شملتهــم تلك المــادة فيكونــون قد قامــوا بعمــل قانــوني ولا تشــكل تجاههم أية 
 
ً
 كونــه قــد اســتمد عملــه مــن القانــون مباشــرة، وكذلــك يكــون العمل مشــروعا

ً
مســؤولية جنائيــة، فيكــون عملــه مشــروعا

يــة في ممارســة العمــل طالمــا كانــت مطابقــة للقانــون، وتوافــرت أســبابها كمــا لــو قــام  عندمــا يمنحهــم المشــرع ســلطة تقدير
، مرجــع ســابق، ص103( أمــا في غير  رجــل الأمــن بالقبــض عــى متهــم بنــاء على أمــر صادر مــن قــاضي التحقيــق )ناصر
الاحــوال الــي أجــاز أو أوجــب فيها المشــرع إلقــاء القبض على الاشــخاص، فان ذلك يشــكل مســؤولية جنائية يحاســب 
عليهــا رجــال الأمــن ان قاموا بإلقــاء القبض على أحــد في غير تلك الحالات المنصــوص عليها في القانــون، فإذا ما تجاوز 
الحــدود الــي يســمح بهــا الواجــب، أو كان الفعــل غيــر مســتند إلى واجــب مــن دون أمــر صــادر مــن ســلطة مختصــة، أو 
 في مصحــة للأمراض 

ً
يــض عقليــا امتنــع عــن الافــراج عــن المقبــوض عليــه حــن يصــدر أمر بالإفــراج عنــه، او إيــداع المر

ية  العقليــة ومنعــه مــن الخــروج منهــا بعــد انتفاء ســبب وجــوده فيها وتعافيــه، فــان القبض أو الحجــز او الحرمان مــن الحر
يشــكل مســؤولية جزائية ضد مــن قام بها. ، و

ً
في هــذه الاحــوال يقــع غيــر مشــروعا

ثانيا: صفة الفاعل واستغلاله الوظيفة

 بخدمــة عامــة وبذلك ســوف نــأتي على بيــان المقصــود بهذين 
ً
 او مكلفــا

ً
يمــة يجــب أن يكــون مقترفهــا موظفــا لتحقــق الجر

يمة: المصطلحــن، ونوضــح كذلــك اســتغلال الوظيفــة لارتــكاب الجر

أ- صفة الفاعل

ئم  يمــة أنهــا ترتكــب من قبل الشــخص الذي يــأتي بالفعل الذي يجرمــه القانون، الا أنّ هنــاك بعض الجرا الأصــل في الجر
ية  ئم الواقعة على الحقــوق المكونة للحر لا يتصــور أن يرتكبهــا إلا مــن يحمل صفــة معينة )المرجع نفســها، ص18(، والجــرا
يمــة القبض غير المشــروع هــي الموظف أو المكلــف بخدمة  الشــخصية هــي مــن هــذا النــوع، لذا فــإن صفة الفاعــل في جر
يد على ســبع ســنوات  عامــة، وبغيــر هــذه الصفة فان المادة)322( لا تنطبق عليه كونها على« يعاقب بالســجن مدة لا تز
أو بالحبــس كل موظــف أو مكلــف بخدمــة عامــة قبض...«، فيجــب أن يقع العدوان مــن موظف أو مكلــف بخدمة عامة 

باعتبــاره ممثــل الســلطة، ولكي يتضــح لنا الموظف ســنبين مفهومه في القانــون الجنائي والاداري.

إن مفهــوم الموظــف في القانــون الجنائي يختلف عن مفهومه الاداري، ففي القانون الجنائي الذي هو ذو طبيعة جزائية 
ئم للحد منها )الدیلمی، 2002: 145(، فالموظف  تهدف إلى حماية المصالح التي يتبناها المجتمع وبيان الافعال التي تعد جرا
يف  يف خــاص لــه، الا أنّ الفقهــاء اهتموا بوضــع تعر  مــن تعر

ً
العــام ضمــن نطــاق القانــون الجنــائي، نجــد أنّــه جــاء خاليا

لهــذا المصطلــح، فقــد عــرف الفقــه الجنــائي العــراقي الموظــف العام بأنّــه« كل من كان عــى ملاك الموظفــن أو على ملاك 
یخ: 135(،  كانت وظيفــة دائمــة أم مؤقتة«)خلف، بــدون تار العمــال العاملــن في الدولــة والمؤسســات التابعــة لهــا ســواء ا

1. ينظـر: المـادة)102( مـن قانـون اصـول المحاكمـات الجزائيـة العراقـي
2. ينظـر: المـادة)103( مـن قانـون اصـول المحاكمـات الجزائيـة العراقـي
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أو هو« كل من يعمل لدى الدولة ســواء كان في دوائرها أو في القطاع الاشــتراكي«)الحديثي، مرجع ســابق، ص115(.

 على 
ً
يــف الــي أوردناه أنفا نســتنتج منها، أنّ الفقه الجنــائي يحدد صفة الجاني بوصفــه موظف عاما مــن خــال التعار

أســاس موضوعــي، فينظــر إلى النشــاط الــذي يباشــره الجــاني، وأن هــذا النشــاط هــو الــذي يضــي عليــه صفــة الموظف 
العــام، مــى مــا باشــره لصالح جهــة عامة وباسمها، لذا فقد حدد الفقه الجنائي شــرطان هما: 1- مباشــرة نشــاط عام من 
 لتلــك الجهــة، ولا أهميــة بعــد ذلــك لأن تكون علاقة الشــخص 

ً
با اختصــاص جهــة عامــة، 2- ان يكــون النشــاط منســو

بالجهــة العامــة محكومــة بقانــون موظــي الدولــة أو الأنظمــة الخاصــة، ولا أهميــة لنــوع النشــاط الــذي يؤديــه، أي بغــض 
بط الشــخص بالجهــة العامة)ســامه، 2005: 159(. النظــر عــن العلاقــة القانونيــة التي تر

بنــاءً عــى ذلــك فان الموظف العام في القانون الجنائي يندرج تحته الموظف بمعناه الضيق في القانون الاداري، إضافة 
كان  كان بصفة دائمة أم مؤقتة، وســواء أ ، ســواء أ إلى كل شــخص كلفته الدولة بممارســة جزء من نشــاطها تجاه الجمهور
كه، ونوع الخدمة التي يقدمهــا، فيدخل في مفهوم الموظف العام  ، وبغض النظــر عن درجته وملا بأجــر أم مــن دون أجــر
جميــع رجــال القضــاء، ورجــال الجيش والشــرطة، وكذلك الموظــف الفعلي)الذهبی، 1978: 75(، فيكون بذلــك قد اعتمد 

يم فئة أوســع مما لو اعتمد التفســر الضيق )محمد، 2001: 120( التفســير الواســع كي يدخل في نطاق التجر

أمــا في الفقــه الاداري في العــراق فقــد عــرف الموظــف بأنّه » كل شــخص يشــترك بصورة دائمــة في تشــغيل مرفق عام 
، مرجــع ســابق، ص227(، وعرفــه اخــر  يتــولى وظيفــة في كادر الدولــة او الهيئة«)منصــور يــدار مــن قبــل شــخص عــام و
كان يباشــر هذه الخدمة  ية والمحلية والمصلحية وســواء أ بأنه« كل شــخص يتولى إدارة مرفق عام تديره الســلطة الإدار
بصورة مؤقتة أم دائمة«)العلوش، 1972: 213(، وعرفه أخر بأنه » الشخص الذي يعمل بصفة دائميه في مرافق الدولة 

او القطاع الاشــتراكي«)علاي، مرجع ســابق، ص104(.

يــف المذكــورة بــأنّ الموظف كي يعد موظفا عامــا يجب ان تكون له علاقة دائميــة مع الحكومة في  الملاحــظ عــى التعار
خدمــة مرفــق عــام، وعليــه فإنهــا تشــترط  بصفة الموظــف العام توافــر عناصر ثلاث هي: )1- العمل بشــكل دائــــم، 2- 
العمــل في مرفــق عــام تديره الدولة او احد اشــخاص القانون العام، 3- صدور قرار بالتعيين من ســلطة مختصة قانونا( 
، 1967: 187(. ونلاحظ أنّ المشرع جعل مصطلح المكلف بخدمة عامة اوسع واشمل من مصطلح الموظف. )عبدالستار

 لــه، وذلــك في المــادة)2/19( من 
ً
يحــا يفــا واضحــا وصر أمــا مفهــوم المكلــف بخدمــة عامــة فــان المشــرع العــراقي أورد تعر

بهــذا فــان المكلــف بخدمــة العامــة يختلف عن الموظــف بعدم اشــتراط صفة الــدوام، وعدم الاســتقرار  بــات و قانــون العقو
بعملــه مــع الحكومــة، أي يكــي ارتباطــه بعقــد مؤقــت معهــا كــي تتحقق صفــة المكلــف بخدمة عامــة فيه.

بات العراقي  يمة القبض غير المشــروع بحســب المــادة)322( من قانــون العقو ممــا تقــدم يتضــح أنّ صفــة الفاعل في جر
ية الشــخصية، والذي  ئم الواقعة عــى الحقوق المكونــة للحر يجــب أن يكــون احــد ممثــي الســلطة، وهو الموظــف  في الجرا
كانــت في دائــرة رسميــة أم شــبه رسميــة أم المصالــح التابعــة لهــا أم الموضوعــة تحــت 

ً
يشــمل المكلــف بخدمــة عامــة، ســواء ا

رقابتها، أم مرفق عام، أم مؤسســة عامة، أم شــركة عامة، أم جمعية، أم منظمة، أم منشــأة للحكومة فيها نصيب، أم كل 
 من اختصاصها، أم تخوله اختصاصها لأداء بعــض الخدمات العامة، أن جميع هذه 

ً
يقه جانبــا مــن تباشــر الدولــة عن طر

كمة بــإداء خدمــة عامة والخدمــة العامة،  المعــاني يســتغرقها لفــظ )الموظــف( باعتبــاره كل شــخص كلــف مــن الهيئــة الحا
 أيــا كان في أداء الســلطة العامة، لأنّ 

ً
أو الوظيفــة العامــة في القانــون الجنــائي، هــي الــي تخــول صاحبها )الموظــف( نصيبا

غــرض المشــرع هو ضمان ســير اعمــال المصالح العامة جميعها)حســي، مرجع ســابق، ص228(.
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ب. استغلال الوظيفة لارتكاب الجريمة

 بأنّه اعتداء ضد الحقوق الشــخصية للفرد، ذلك 
ً
 من موظف، ليكون الاعتداء موصوفا

ً
لا يكــي ان يكــون العدوان واقعــا

 
ً
 من الموظــف بصفته فردا من الافــراد، وليس بصفتــه الوظيفية، فيكــون الاعتداء واقعا

ً
بمــا يكون واقعا أنّ هــذا العــدوان ر

 عــى وظيفته وســلطته 
ً
 من موظــف اعتمادا

ً
منــه في هــذه الحالــة ضــد الحــق في ذاته، لــذا يجب أن يكــون الاعتــداء واقعا

فيهــا وســطوة ورهبــة الوظيفــة، وجــاءت النصــوص القانونيــة في هــذا المجال متفقــة على أن يكــون الاعتــداء الصادر من 
يقع   عــى الصفــة الوظيفيــة، أو الســلطة العامــة الــي يتمتــع بها الجــاني أو يمثلهــا، و

ً
 اعتمــادا

ً
جانــب ممثــي الســلطة، واقعــا

العــدوان اعتمادا على ســلطة الوظيفــة في حالتين:- 

 في صــورة فعــل يصــدر عن الموظــف ولكنه فعــل قانوني في ذاتــه، وهنا لا 
ً
الحالــة الاولى:- فقــد يكــون العــدوان واقعــا

 عــى ســلطته الوظيفية، 
ً
 منــه اعتمادا

ً
بــة في اعتبــار العــدوان الواقــع مــن الموظــف أثناء ممارســته لوظيفتــه واقعا تثيــر صعو

 في ذاته، إلا أنّــه يتخذ هذا 
ً
حينمــا يتخــذ الاعتــداء شــكل العمــل الــذي يصدر مــن جانب الموظف العــام فيكــون قانونيا

يمــة، كما لو قبــض أحد الضبــاط على شــخص في غير الأحوال  يعــة لإيقــاع الاعتــداء وارتــكاب الجر الشــكل كســبب وذر
يمــة لا يجيــز القانــون القبــض  يقــة غيــر مشــروعة، او أن يصــدر أمــر بالقبــض عــى متهــم بجر ، أو حجــزه بطر

ً
المقــررة قانونــا

، وبدون 
ً
 عــى الافراد لا بد مــن توافر شــروط معينــة قانونا

ً
فيهــا، ولكــي يكتســب الفعــل صفــة المشــروعية ولا يعــد عدوانا

 على ســلطة الوظيفة، 
ً
ية الفرديــة  اعتمادا  على الحر

ً
توفــر هــذه الشــروط  فــإن الفعــل الذي يقوم بــه الموظف يعد عدوانــا

 
ً
فيجب أن تتوافر الواقعة التي تدعو إلى اســتعمال الســلطة وتســتند إلى ســبب مشــروع يبررها، وأن يكون الفعل مطابقا

يدها القانون)مرجع نفسها، 188(، فالقبض   للغاية التي ير
ً
للقانون وأن يكون الموظف سليم النية في تنفيذ الفعل تحقيقا

بــة ســالبة   بعقو
ً
، أو كان قــد حكــم عليــه غيابيــا

ً
يمــة، أو فــراره بعــد القبــض عليــه قانونــا عــى المتهــم بســبب تلبســه بالجر

، مرجــع ســابق، ص29(، هــو  يــة، أو تعرضــه لأحــد اعضــاء الضبــط القضــائي، أو أي موظــف في اداء واجبه)عامــر للحر
 
ً
عمــل مشــروع لأنّه يســتند إلى ســبب يبــرره، ففي هــذه الافتراضات ليس هناك شــك في وقوع هذه الاعتــداءات اعتمادا

عــى الصفــة الوظيفيــة، لأنّّهــا تمــت اثنــاء تأدية الوظيفــة وضمن نطاقهــا، الا أنّ الجاني قد تجــاوز على ســلطاته التي تخوله 
، مرجع ســابق، ص30(. يمــة )عامر اياهــا الوظيفــة فكانت الجر

 
ً
 في صورة فعل  يصدر عــن الموظف ولكنه فعــل لا يعد قانونيا

ً
الحالــة الثانيــة:- مــن الممكــن أن يكــون العدوان واقعــا

 عــد العــدوان الواقــع مــن الموظــف اثنــاء قيامــه 
ً
كان واضحــا في ذاتــه، أي وقــوع العــدوان خــارج حــدود وظيفتــه، فــإذا 

 في ذاته، الا 
ً
 عــن الموظــف عــن فعل يعــد قانونيــا

ً
 عــى ســلطة وظيفتــه اذا كان العــدوان صــادرا

ً
 اعتمــادا

ً
بوظيفتــه، واقعــا

بــة  في تحديــد الحــالات الــي يكــون فيهــا  أنّ عــدوان الموظــف بقيامــه بفعــل يعــد غيــر قانــوني في ذاتــه، إنمــا يثيــر الصعو
 على الوظيفة، لأنّه امــر يفترض وقوع العدوان مــن الموظف خارج حــدود وظيفته لا في اثنائها 

ً
العــدوان قــد وقــع اعتمــادا

ولا في ســببها، ولكنه يقع بالاســتعانة بالإمكانات الفعلية والواقعية وســلطة النفوذ التي تتيحها الوظيفة، كاســتغلال رهبة 
المواطنــن وثقتهــم في ســامة تصرفــات ممثلي الســلطة، أو اســتغلال ما توجبــه القوانين من اعتبارات التــدرج الوظيفي في 
مجــال طاعــة المرؤوســن لأوامــر رؤســائهم، وغيــر ذلــك مــن الاعتبــارات الــي تتيحهــا الوظيفــة العامــة، والتي يســتطيع من 
يشــغلها مــن الاســتفادة بهــا خــارج حــدود وظيفتــه، ســواء كانت لــه صفــة التمتع بهــذه الامكانيــات وحيازتهــا، او لم تكن 

، مرجع ســابق، ص30(. طالمــا أمكــن لــه بوظيفتــه ان ينتزعها)عامــر

يتضــح مــن كل ذلــك أنّ العــدوان الواقــع اعتمــادا عــى الوظيفــة، يجــب أن يقــع مــن موظــف، واذا كان الموظــف قبــل 

https://lsic.qom.ac.ir/


يم الأجهزة الأمنية في القبض غير المشروع في النظام القانوني العراقي تجر

                15 https://lsic.qom.ac.ir/

، ولكن لا يكفي ان يقــع العدوان من موظف، 
ً
 وليس فردا

ً
، فيجــب ان يقــع العدوان من الموظف بصفتــه موظفا

ً
ذلــك فــردا

يــة الفردية.  موجها ضد الحر
ً
 باســم الســلطة ولحســابها، ليكون بالتــالي عدوانــا

ً
بــل يجــب ان يكــون هــذا العدوان واقعا

ع الثالث: الركن المعنوي الفر

 يأتيــه الجــاني، بــل إضافــة لذلــك فهــي كيــان نفســي، وهــذا مــا اســتقرت عليــه القوانين 
ً
 بحتــا

ً
 ماديــا

ً
يمــة كيانــا ليســت الجر

يمة والســيطرة عليهــا، وهو بذلك  )الخلــف، مرجــع ســابق، ص148(، فالركــن المعنــوي يمثل الاصول النفســية لماديات الجر
يمثــل الوجــه الباطــي والنفســي لهــا )الحلــی، 1997: 324(، فلكــي يكــون الجاني مســؤولاً عــن النتيجــة الجرميــة المتحققة 
لابــد مــن انتســاب هــذا الســلوك الاجرامــي إلى نفســية صاحبــه )الســعدی، 1970: 230(، ومــن هنــا تبــرز الاهميــة الكبيرة 

للركــن المعنــوي كونــه يمثل وســيلة المشــرع في تحديــد نطاق المســؤولية.

يمة عمديــة، حيث يرتكــب الجاني فعل  بات العــراقي هي جر يمــة القبــض بموجــب المــادة )322( مــن قانــون العقو وجر
يتــه من دون أي ســند قانــوني، وفي غيــر الحالات  ، مــع علمــه بأنــه يحــرم المجــي عليــه مــن حر

ً
القبــض او الحجــز عمــدا

يمــة )الحديثي، مرجع ســابق، ص224(.  الــي تصــرح بهــا القوانــن او الانظمــة، ولا عبــرة بالباعــث على ارتكاب هــذه الجر

، أي يلــزم ان يتخــذ ركنهــا المعنــوي صــورة القصــد الجنائي، أما 
ً
 عامــا

ً
 جنائيــا

ً
يمــة تتطلــب قصــدا   إن طبيعــة هــذه الجر

(، لأنّّها تســتلزم لحدوثها  ية الفرديــة )القبض او الحجــز ئم الاعتداء عــى الحر صــورة الخطــأ غيــر العمــدي فــا تقع به جــرا
يمــة، وأنّّمــا يســأل الجــاني عــن عــدم احتياطــه واهمالــه وتقصيــره في اداء عملــه  العمــد، وأمــا غيــر العمــد فــا تقــع بــه الجر
يات الفردية، مرجع ســابق، ص119(، ولكن مع توافر حســن النية في الفعل، أما اذا كانت  ، الحماية الجنائية للحر )عامر
يمــة تقــوم بحــق الفاعــل سيء النيــة، فعنــد قيــام رجــل الامــن بالقبــض  هنــاك نيــة غيــر ســليمة في فعــل القبــض فــان الجر
عــى شــخص معــن مــن خلال مذكرة قبــض صحيحة ولكنه ألقى القبض على غير الشــخص المعين وذلــك للعداء لهذا 
يمة قبض غير مشروع. بهذا يكون الفاعل مســؤولاً مســؤولية جزائية على جر الشــخص أصبحت هنا نيته غير ســليمة، و

أمــا اذا اعتقــد رجــل الامــن بــأنّ عملــه في حــدود القانــون كمــا لو قبــض على شــخص بمقتضــى أمر قبــض باطل من 
يعتقد أنّ الأمر صحيح ومبني على اســباب معقولة، ففي هــذه الحالة إذا قبض  حيــث الشــكل، وأنّــه يجهــل هذا العيــب و
عــى شــخص غيــر المعــن في أمــر القبض فلا تقوم المســؤولية تجاهــه كونه كان يعتقــد أنّ من يقبض عليه هو الشــخص 
المعــن في أمــر القبــض، أي أنّــه قد ارتكــب فعل القبض نتيجــة الجهل او الخطأ عند ذلــك يكون القصد الجنــائي منتفيا 
، 1982: 198(، نســتخلص مــن ذلــك أنّ مــن حســنت نيتــه انعــدم لديــه القصــد الجرمي، ومن ســاءت نيته  )عبدالســتار
أي بيــت الاضــرار بالغيــر متعمــدا إيقــاع النتيجــة الجرميــة المترتبة على فعلــه يتوافر بحقــه القصد الجرمي واســتحق لذلك 

 للقواعــد العامة.
ً
بــة بحقه وفقا تطبيــق العقو

وضابــط التفرقــة هــو بــن توافــر الخطــأ غيــر العمــدي، أو توافــر العمــد، فــاذا لم يتوافــر غيــر الخطــأ فالنيــة ســليمة، أما 
يوقــع عليــه العقاب، أما  يمــة عمدية و  بالعمــد فهنــا يســأل عن جر

ً
اذا تعمــد فالنيــة غيــر ســليمة، فــاذا كان العمــل مقترنــا

اذا كان العمــل بنيــة ســليمة فــا تقــوم معهــا المســؤولية الجزائيــة، وهــذه المســألة هــي مــن اختصاص قــاضي الموضوع في 
توافــر النية الســليمة مــن عدمها.

يمــة القبــض ســيقتصرعلى القصــد الجنــائي والــذي يعــرف بأنّــه علــم بعناصــر  لذلــك فــان بحــث الركــن المعنــوي في جر
يمــة وارادة متجهــة إلى تحقيــق هــذه العناصــر او إلى قبولهــا )الحدیــی، مرجــع الســابق، 275(، وقــد عرفــه المشــرع  الجر

https://lsic.qom.ac.ir/


یة للدول الاسلامیة        المجلد 1، العدد 4، 2025 البحوث القانو

                16https://lsic.qom.ac.ir/

يمة  يمة هادفــا إلى نتيجة الجر بــات بأنّــه« توجيــه الفاعــل ارادته إلى ارتــكاب الفعل المكــون للجر العــراقي في قانــون العقو
إلى  يمة، و الــي وقعــت او ايــة نتيجــة جرميــة اخــرى«1، فــي القصد تتجــه ارادة الفاعل نحــو ارتــكاب الفعل المكــون للجر
احــداث النتيجــة الــي يعاقــب عليهــا القانــون، فالقصــد الجنــائي هــو ارادة الســلوك والنتيجــة مــع العلــم جميــع العناصــر 

المكونــة لهــا )عتيــق، مرجع ســابق، ص240(. 

قــد يفهــم مــن هــذا النــص أنّ المشــرع العــراقي قــد أقــام القصــد عــى الارادة فقــط، الا أنّ هذا الفهــم غيــر صحيح، اذ 
، لأن الإرادة 

ً
يــف يتضمــن  عنصــر العلم أيضــا يــف لاتضــح لنــا أن هذا التعر أنّنــا لــو دققنــا النظــر في منطــوق صيغــة التعر

إلا كيــف تحركــت هــذه الإرادة مــن دون وجــود العلــم، فالعلــم هــو مقدمة لوجــود الإرادة  الواعيــة تقتضــي وجــود العلــم، و
بالتــالي فــان القصــد  الواعيــة، وذلــك لأنّ الارادة تفتــرض العلــم كونــه مــن مفترضــات وجودهــا ومــن مقدمــات تحققهــا، و

الجنــائي يرتكــز عــى ركيزتــن اساســيتين همــا العلــم والارادة )حســی، 1974: 27(

أولاً: العلم

يتمثل عادة بحالة ذهنية نفســية قائمة  يعني الاحاطة بالشــيء لإظهــاره على ما هو عليــه، و العلــم عكــس الجهل، و
عــى نشــوء علاقــة مــا بــن  النشــاط الذهــي لشــخص مــن الاشــخاص وبــن واقعــة معينــة، فتغــدو هــذه الواقعة 
عنصــرا مــن عناصــر الخبــرة الــي يختزلهــا الشــخص في ذهنــه بحيث يمكنــه الاســتعانة بهــا في حكمه على الاشــياء، وفي 

كيفيــة تحديــد تصرفاتــه ازاء الظــروف المختلفــة التي قــد تواجهه )الجنــابی، 1959: 69(.

يمــة، فلكــي يتوافــر  يــن الجر كمــا أنّ العلــم كعنصــر في القصــد الجرمــي يعــي ســبق تمثــل الجــاني للعناصــر اللازمــة لتكو
يمة، الــي يقترفها ذلــك الجاني، وذلك  القصــد الجرمــي، لابــدَّ للجــاني مــن أن يعلــم بجميــع العناصر الــي تتكون منهــا الجر
يمة،  يمة كافة، والتي حددهــا النموذج القانوني لكل جر لأن القصــد الجرمــي يفيــد بتوجيــه الإرادة الواعية إلى عناصر الجر
يات العامــة للأفراد، يقتضــي تحديد كافة  ئم الواقعــة على الحقــوق والحر لــذا فــإن دراســة هــذا العنصر ضمــن نطاق الجرا

ئم )الحســنیی، 2012: 199(. الوقائــع والعناصــر الــي يلــزم العلــم بها كي نقــول بقيام القصــد الجرمي في مثــل هذه الجرا

فالعلــم يعــي أن يعلــم الجاني بعناصر تلك الواقعة المجرمة، وأنّ العلم بهذه العناصر عادة يكون ســابق على الإرادة، 
ئم  يمــة، وفي نطاق الجرا ولكــي يتوافــر العلــم فلابــد أن يحيط الجــاني بجميع العناصر الأساســية اللازمــة للركن المادي للجر
يــات، وبانها جديــرة بالحماية  يــات العامــة يجــب ان يكون عالمــا بالحقوق المكونــة لهذه الحر الواقعــة عــى الحقــوق والحر
يمــة القبــض على الاشــخاص يلــزم أن يكون الجاني على علــم بحقيقة الســلوك الاجرامــي الصادر عنه،  الجنائيــة، فــي جر
 
ً
 بعــدم مشــروعية فعل القبــض، ومدركا

ً
ومــا يشــكله هــذا الســلوك مــن اعتــداء على الحقــوق التي يحميهــا القانــون، وعالما

لاســتيفاء فعلــه لكافــة الشــروط الــي نص عليها القانــون،  وعليه فان الاعتقاد بمشــروعية فعله من شــأنه أن ينفي القصد 
يســتوي في ذلك ان يكون  ، مرجع ســابق، ص465(، و يمة بصورتها العمدية )ســرور يحــول دون قيــام الجر الجرمــي عنــه، و
 عــى اســاس الغلــط في الواقعــة كضابط الشــرطة الذي يقبض على شــخص غيــر المطلــوب القبض عليه 

ً
الاعتقــاد مبنيــا

 عــى أســاس الغلــط في القانــون، كمــا لــو أصــدر ضابــط الشــرطة بالقبــض 
ً
لتشــابه في الوجــه، أو يكــون الاعتقــاد مبنيــا

عــى شــخص في غيــر الاحــوال المنصوص عليهــا في القانون، أو دون اتباع الأوضــاع المقررة فيه بســبب الجهل بالقاعدة 
الــي تحــدد الاحــوال الــي يجــوز فيهــا القبــض، ففي جميــع ذلك يكــون من شــأن الجهــل بهــذه العناصــر المتعلقة بالســلوك 

1. انظـر نـص المـادة)33/ 1( مـن قانـون العقـوبات العراقـي
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، مرجع ســابق، ص123(. يمة بصورتهــا العمدية )عامر الاجرامــي أن ينــي القصــد الجرمــي، وبالتالي يحول دون قيــام الجر

يم،  يمــة اذا كان اعتقــاد ممثــل الســلطة يرجــع إلى غلط في نصــوص التجر الا أنّ القصــد الجنــائي لا ينتــي وتتحقــق الجر
فالأصــل في هــذه الحالــة أنّ الجهــل بالقانــون، وكذلــك الغلــط في فهــم نصوصــه ليــس مــن شــأنه أن ينــي تحقــق القصــد 
بــات وفهمه على الوجه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة )حســي ، مرجع ســابق،  الجنــائي، لأنّ العلــم بقانــون العقو
بــات العــراقي فقــد جــاء في المــادة )1/37( منــه » ليــس لاحــد ان يحتــج  ص583(، وهــذا مــا  نــص عليــه قانــون العقو
يمة  ، مــا لم يكن قد تعــذر علمه بالقانــون الذي يعاقــب على الجر بجهلــه بأحــكام هــذا القانــون أو أي قانــون عقــابي آخــر

بســبب قوة قاهرة«.

يــة الفرديــة اذا كان اعتقــاد ممثــل  يمــة الاعتــداء عــى الحر بنــاء عــى ذلــك فــان القصــد الجنــائي لا ينتــي وتتحقــق جر
بــات، أو جهــل في أحكامه، كما لــو القى ضابط  الســلطة بمشــروعية فعلــه راجعــا إلى غلــط في فهــم نصــوص قانــون العقو
الشــرطة القبض على شــخص في غير الاحوال التي يجوز له ذلك اعتمادا على وظيفته، وهو يعتقد مشــروعية فعله، أنّ 
يمــة )عتيق،  بــات ونصوصــه لا ينــي القصد الجرمي لــدى الفاعل ولا يؤثــر على قيام الجر هــذا الفهــم لقواعــد قانــون العقو
، وان العلم بالتفســير الدقيق لنصوصــه امر مفترض  بات ليس بعــذر مرجــع ســابق، ص278(، لأنّ الجهــل بقانــون العقو

فــا يجــوز مخالفــة أحكامه بمثــل هذه الحجج )حســي، مرجع ســابق، ص583(.

 للأثر الــذي يترتب 
ً
 بالنتيجــة الاجراميــة المترتبــة عــى فعلــه بحيــث يكــون مــدركا

ً
كذلــك يجــب أن يكــون الجــاني عالمــا

عــى فعــل القبــض، ومــا يمثلــه ذلك مــن انتهــاك للحقوق الــي يحميهــا القانــون )الحديــي، مرجع ســابق، ص277(.

يمــة، فيلــزم علمه  يتضــح ممــا تقــدم أنّ لقيــام القصــد الجرمــي يتطلــب توافــر علــم الجــاني بكافــة العناصر المكونــة للجر
بموضــوع الحــق المعتــدى عليــه، وبخطــورة نشــاطه عــى المصلحــة الــي يحميهــا القانــون، وبعــدم مشــروعية عمله.

ثانيا: الارادة

إنمــا يلــزم فضــاً عن ذلك توافر نشــاط نفســي لــدى الجاني يســعى من  لا يقــوم القصــد الجنــائي بعنصــر العلــم وحــده، و
بــه وأهدافــه )المصــری، 2006: 670(، لــذا فلابــد مــن أن تنصــرف إرادة الجــاني إلى تحقيــق الوقائــع  خلالــه إلى تحقيــق مآر
يمــة، فــالإرادة تفتــرض العلــم وتســتند عليــه فهــي نشــاط نفســي يصدر عــن وعي،  يــة كافــة الــي تقــوم عليهــا الجر الجوهر

يــق وســيلة معينــة )حســی، مرجع ســابق: 200(. يتجــه نحــو تحقيــق غــرض معــن عــن طر وعــن إدراك، و

الإرادة بوصفهــا العنصــر الثــاني بعــد العلــم، والــذي يرتكــز عليهمــا القصــد الجرمــي، فتعــرف بأنّّها نشــاط نفســي يعول 
عليهــا الانســان في التأثيــر عــى مــا يحيــط به من اشــخاص واشــياء، إذ هي الموجــه للقــوى العصبية لإتيان افعــال تترتب 
عليهــا اثــار ماديــة ممــا يشــبع بــه الانســان حاجاته، وكمــا ذكرنــا ســابقا أنّ الارادة تفتــرض العلم وتســتند اليه فهي نشــاط 
يتولــد عــن وعــي، الا أنّ ارادة الفعــل الاجرامــي لا تكــي لتحقيــق القصــد الجرمي، بــل يلــزم ان تتجــه الارادة إلى النتيجة 
يــن همــا: الادراك: اي فهــم لماهيــة الافعــال  المترتبــة عــى الفعــل، وعــى ضــوء هــذا المفهــوم فــان الارادة تقــوم عــى عنصر
يــد، وعــى ذلــك فــاذا مــا  يعــي اســتطاعة الفــرد التحكــم في تصرفاتــه بمــا ير : و ثم الاختيــار والنتائــج الــي تترتــب عليهــا، 
اتجهــت الارادة إلى القيــام بفعــل غيــر مشــروع يجرمــه القانــون، وهدفــت إلى نتيجــة ضــارة يعاقــب عليهــا القانــون، فــان 

الارادة تكــون ارادة آثمــة )الحديــي، مرجــع ســابق، ص87(.

 ،
ً
يمــة القبــض غيــر المشــروع  في أن تكــون متجهــة إلى القيــام بالفعــل والنتيجة معا يبــرز دور الارادة  ضمــن نطــاق جر
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يمــة المتمثــل بالقبــض أو الحجز  كــي يمكــن القــول بقيــام القصــد الجرمــي، أي تتجــه إرادة الجــاني إلى الفعــل المكــون للجر
 على صفتــه كموظف ومســتغلاً ســلطة وظيفته في تحقيــق ذلك )مرجع 

ً
في غيــر الاحــوال المصــرح بهــا في القانــون معتمــدا

كراه المادي، كمأمور المركز الذي يأمر ضابط الشــرطة بالقبض  نفســها، 323(. أما اذا كانت الارادة واقعة تحت تأثير الا
يمــة قبض غيــر مشــروع لأنّ فعلــه لم يكن  ، فــأن ضابــط المركــز هنــا لا يســأل عــن جر عــى شــخص اثنــاء تواجــده بالمركــز
 اذا كان التصــرف قد صــدر من ممثل الســلطة وهو تحــت تأثير حالة الضرورة بشــرط 

ً
يتحقــق نفــس الامــر أيضــا ، و

ً
إراديــا

أن تكــون مســتجمعة لكافــة شــرائطها القانونيــة )مصطــى، مرجع ســابق، ص121(. وكذلــك لا يتحقق القصــد الجرمي اذا 
لم يتعمــد الجــاني إتيــان الفعــل ولكــن وقــع منــه نتيجــة اهمال أو عــدم تبصــر )الســعدي ، مرجع ســابق، ص251-249.(، 
 عــى عنصري العلــم والارادة، وبالتالي 

ً
يمة القبض غير المشــروع ينهض مرتكزا وبذلــك فــان القصــد الجرمــي العــام في جر

بالتــالي في لا تنفي القصــد الجرمي1. فــا عبــرة بالبواعــث كونهــا لا تعــد مــن عناصر القصــد الجرمي و

ع المطلب الثالث: عقوبة القبض غير المشرو
يمة«  بــة عــى أنّّهــا  »جــزاء يوقــع باســم المجتمــع، تنفيــذا لحكــم قضــائي على مــن تثبــت مســؤوليته عــن الجر تعــرف العقو
يفرضه القاضي  بــات و )حســي، مرجــع ســابق، ص667(، فهي« جــزاء ينطوي على ايلام يحدده المشــرع في قانون العقو
یخ:  يكــون أهــاً لفرضهــا عليه« )الحیــدری، بــدون تار يمة و الجــزائي بمقتضــى حكــم عــى مــن تثبت مســؤوليته عــن الجر
بــة عــى مــن ثَبُــتَ عليــه ارتــكاب  يترتــب عــى ذلــك أن المجتمــع وحــده صاحــب الحــق في المطالبــة بإنــزال العقو 86(، و

يمــة، وبوســاطةِ الأجهــزة الــي تمثــل المجتمع، وحســب الأوضــاع، والإجراءات الــي يحددهــا القانون. الجر

بــات التبعيــة،  بــات أصليــة، والعقو بــات إلى ثــاث صــور رئيســية هــي: العقو  لقانــون العقو
ً
بــات وفقــا وتتخــذ العقو

بــات التكميليــة. والعقو

ع الاول: العقوبة الاصلية لجريمة القبض غير المشروع الفر

بــة تكفل بمفردهــا تحقيق معــى العقاب، فيجــوز الحكم بها منفــردة من دون ان  بــة الاصليــة بأنّّهــا تلــك العقو تعــرف العقو
بــة اخــرى، ولا تقــع الا إذا نطقــت بها محكمــة الموضــوع وبينت مقدارهــا اذا كانــت تحتمل التجزئة )الحســينی،  تقتــرن بعقو
بات  بــات في المادة)85(والتي نصت عــى » العقو بات العــراقي تلــك العقو مرجــع ســابق، ص325(، وحــدد قانــون العقو
بد، 3-الســجن المؤقت، 4-الحبس الشــديد، 5-الحبس البسيط، 6-الغرامة،  الأصلية هي .1-الاعدام، 2-الســجن المؤ

7-الحجــز في مدرســه الفتيــان الجانحين، 8-الحجز في مدرســة اصلاحية«.

يمة القبض غير المشــروع نجد أن المشــرع العــراقي أعدها مــن الجنايات، فعاقب  بــة الاصليــة في جر وفيمــا يخــص العقو
يــد عــى ســبع ســنوات او  بــات بالســجن مــدة لا تز عــى ارتكابهــا بصورتهــا البســيطة في المــادة)322( مــن قانــون العقو
يد على ســبع ســنوات أو بالحبــس كل موظــف أو مكلف بخدمة  بالحبــس، فقــد نصــت عــى« يعاقب بالســجن مدة لا تز
يمــة  بــة الاصليــة لجر عامــة قبــض عــى شــخص أو حبســه أو حجــزه في الاحــوال الــي ينــص عليهــا القانــون...«, فالعقو

يــد على ســبع ســنوات او بالحبس.  القبــض غيــر المشــروع هــي الســجن مــدة لا تز

يــد عــى عشــر ســنوات أو بالحبــس، اذا صــدرت عــن الفــرد في حالــة  بــة اذ عاقــب عليهــا مــدة لا تز وقــد شــدد العقو

1. انظـر نـص المـادة)28( مـن قانـون العقـوبات العراقـي والتي نصـت علـى« لا يعتـد بالباعـث علـى ارتـكاب الجريمـة مـا لم ينـص القانـون علـى خلاف ذلـك«
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يمــة القبض  بة على جر  مزورا1، فقــد فرق المشــرع العــراقي في العقو
ً
التــزي بــزي رسمــي أو اتّصــف بصفــة كاذبــة أو أبرز أمــرا

يمــة المرتكبة مــن قبل ممثــل الســلطة العامة2. يمــة المرتكبــة مــن قبــل الافــراد، وبــن الجر غيــر المشــروع، بــن الجر

ع الثاني: العقوبة التبعية لجريمة القبض غير المشروع الفر

بة الأصلية من تلقاء نفسها وبحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها في قرار الحكم )الحيدري،  وهي التي تتبع العقو
بــة الســجن عــن  بــة تبعيــة، لأنّــه اذا حكــم عــى الجــاني بعقو يمــة تلحــق بهــا عقو مرجــع ســابق، ص92(، فــان هــذه الجر
بــات تبعية تلحــق المحكوم عليه بحكــم القانــون نتيجة الحكــم عليه بهذه  يمــة القبــض غيــر المشــروع، فان هنــاك عقو جر
بــات التبعيــة المنصــوص عليهــا في القانــون هــو حرمانه مــن الحقوق والمزايــا التاليــة3 )الوظائف  بــة الاصليــة، والعقو العقو
 في المجالــس 

ً
 في المجالــس التمثيليــة - أن يكــون عضــوا

ً
 أو منتخبــا

ً
كان يتولاهــا - أن يكــون ناخبــا والخدمــات الــي 

 أو 
ً
 أو ناشــرا

ً
 أو وكيلاً - أن يكون مالكا

ً
 أو قيمــا

ً
 لها - أن يكــون وصيا

ً
يــة أو البلديــة أو إحــدى الشــركات أو مديــرا الادار

ير احــدى الصحف(.   لتحر
ً
رئيســا

بات العســكري العراقي رقم)19( لســنة 2007 المعدل، اذ   قانون العقو
ً
بة تبعية أيضــا بة العــزل كعقو كمــا نــص عــى عقو

بــة الاصلية، وهي: الطرد، والاخراج، والاحالة على  بات تبعية تلحق المحكــوم عليه تبعا للعقو تضمــن القانــون عــدة عقو
ية،  بيــة، وقد تكــون جواز بات قــد تكون وجو قائمــة نصــف الراتــب بالنســبة للضبــاط، والحرمــان مــن القدم، وهــذه العقو

بــة الاصلية المحكوم بهــا ومقدارها4،  وذلــك تبعــا لنوع العقو

بــة مقتصــرة عــى الضباط  بــات العســكري، وهــي عقو بــة الاخــراج فقــد نظمتهــا المــادة)17( مــن قانــون العقو أمــا عقو
بة الحبس  بة الاخراج عنــد الحكم على الضابــط بعقو ، اذ اشــارت في الفقــرة الاولى منهــا إلى وجــوب الحكــم بعقو

ً
حصــرا

بــة الاخراج عند الحكم عــى الضابط  يــد عــى ســنة واحدة، كما اشــارت في الفقــرة الثانية إلى جــواز الحكم بعقو مــدة تز
يد على ســنة واحدة. بــة الحبــس مــدة لا تز بعقو

بــات التبعيــة، وهــي   نــص عــى العقو
ً
بــات قــوى الامــن الداخــي رقــم)14( لســنة 2008 المعــدل أيضــا وفي قانــون عقو

بــة الطرد في هــذا القانون قــد تكون  بــة اصليــة، وعقو بــة الاخــراج، والــي تلحــق المحكــوم عليــه بعقو بــة الطــرد وعقو عقو
بيــة فقط5.  بــة الاخــراج فهــي وجو يــة، أمــا عقو بيــة، وقــد تكــون جواز وجو

 
ً
يده منهــا تبعا يمــة القبــض غيــر المشــروع كان يعول عــى صفتــه الوظيفية، فــان تجر ممــا تقــدم يتضــح أن الجــاني في جر

يــات، بالإضافة إلى الردع العــام الذي تحققه  يادة حمايــة الحقوق والحر بــة الاصليــة لهــا الاهميــة البالغــة في ز لإيقــاع العقو
بة. بــة، والتي هي هــدف كل عقو هــذه العقو

ع الثالث:  العقوبة التكميلية لجريمة القبض غير المشروع الفر

بــات التبعيــة، ولكنهــا تفتــرق عنهــا بأنّّهــا لابــد مــن أن ينــص القــاضي عليها في  يمــة كمــا هــي العقو هــي جــزاء ثانــوي للجر

1. فقـد جـاء في المـادة)322( عقـوبات« ... تكـون العقوبـة السـجن مـدة لا تزيـد علـى عشـر سـنين او الحبـس اذا وقعـت الجريمـة مـن شـخص تـزيا بـدون حـق بـزي رسمـي او اتصـف بصفـة 
كاذبـة او بـرز امـرا مـزورا مدعيـا صـدوره مـن سـلطة تملـك حـق اصـداره« 

2. ينظـر نـص المـادة)421( مـن قانـون العقـوبات.
3. ينظـر: المـادة)96( مـن قانـون العقـوبات.

4. ينظـر: المـادة)10/ ثانيـا، و15/ اولا وثانيـا( مـن قانـون العقـوبات العسـكري العراقـي رقـم)19( لسـنة2007 المعـدل.
5. ينظـر: نـص المـادة)38/ اولا و ثانيـا( والمـادة )39(مـن قانـون عقـوبات قـوى الامـن الداخلـي رقـم)14( لسـنة 2008 المعـدل.
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بة أصلية  يحدد نوعها، وأن تقتــرن بعقو إنما لابدَّ من أن ينطق بهــا القاضي و حكمــه صراحــة، ولا توقــع من تلقاء نفســها، و
بتها  بــات تكميليــة، لأنّ عقو يمة القبــض غير المشــروع بعقو )الحســی، مرجــع الســابق: 688(، مــن الممكــن أن تلحــق جر
يد  بــد او المؤقت، أو بالحبــس مدة تز بة الســجن المؤ الاصليــة هــي الســجن أو الحبــس، فهي تلحــق بالمحكوم عليه بعقو
بــة التكميلية مــن الممكــن أنّ تلحق بــه، وتتمثل  بات فــأنّ العقو عــى ســنة، فــاذا مــا حكــم على الجاني بأحــد هــذه العقو
يخ انتهــاء تنفيذ  يد على ســنتين من تار كثــر من الحقــوق التالية، ولمــدة لا تز بــات التكميليــة بالحرمــان مــن حــق أو ا العقو
بات التكميليــة في المادة )100( من  يــخ انقضائها لأي ســبب كان، وقد نص المشــرع العراقي عــى العقو بــة أو مــن تار العقو
بــات وهــي« 1- تــولي بعض الوظائــف والخدمات العامة على ان يحــدد ما محرم عليه منهــا بقرار الحكم وان  قانــون العقو

يكــون القــرار مســببا تســبيبا كافيــا، 2- حمل اوسمة وطنيــة او اجنبية، 3- حمل الســاح«.

بــة المصــادرة، والــي تعــي الاســتيلاء عــى مال  بــة التكميليــة الاخــرى الــي نــص عليهــا القانــون ، فهــي عقو أمــا العقو
بــة مالية عينيــة تنصب  يــض، فالمصــادرة بنــاء عــى ذلــك عقو المحكــوم عليــه أو نقــل ملكيتــه إلى الدولــة بــدون أي تعو
بات العــراقي اذ جاءت  عــى مــال معــن )الحديــي، مرجــع ســابق، ص440(. ونصت عليهــا المادة )101( مــن قانــون العقو
بية، بمعــى أنّ هذه المــادة تطبق عندمــا لا يوجد نص خاص  ية وليســت وجو بــة كقاعــدة عامــة بصــورة جواز هــذه العقو
بالمصــادرة، أمــا مــع وجود النــص الخاص فتكون واجــب التطبيق )الحديــي، المرجع الســابق، ص441.( ، فالقاضي وفق 

هــذه المــادة غيــر ملــزم بالحكــم بهــا، فقد يحكــم بها وقــد لا يحكم بها، بحســب ظــروف كل حالة.

الخاتمة
بعــد ان اتممنــا كتابــة البحــث بفضــل مــن الله ورعايتــه توصلنــا فيــه إلى مجموعــة مــن الاســتنتاجات والتوصيــات نوردهــا 

في النقــاط التاليــة:

أولاً- الاستنتاجات: 

ية والأمان الشخصي،  يات الأساسية، لا سيما الحق في الحر 1. أنّ النظام القانوني العراقي يؤكد على حماية الحقوق والحر
ن بين  مــن خــال مجموعــة مــن الضوابــط القانونيــة المفروضة عــى الأجهزة الأمنيــة عنــد تنفيذ مهامهــا، من خــال التواز
ياتهم في مواجهــة الأجهزة الأمنية.  يمة وبين حق الافراد في حمايــة حقوقهم وحر حــق الدولــة في حمايــة المجتمع مــن الجر

، والحبس، وكل  ئم الماســة بالحق في الامن الشــخصي بثلاث صور هما القبض، الحجز 2. حدد المشــرع العراقي الجرا
يمــة قائمة بذاتها.  صــورة مــن هذه الصــور يصلح بان يكون جر

3. ان إجــراء القبــض هــو إجــراء مؤقــت ولا يجــوز اطالتــه في مطلــق الاحــوال، لمــا لــه مــن آثار ســلبية عــى المتهم، ولم 
ين ســاعة، واعد الاطالة نوع من التعســف  بعة وعشــر يجوز المشــرع العراقي اطالته فقد نص على ان لا تتجاوز مدته بار

في الســلطة، وهــذا دليــل على أنّ المشــرع العراقي قــد راعى مبادئ حقوق الانســان 

يمــة القبض غير المشــروع لم يتطلب قصد خاص وانما يكفي فيهــا القصد الجنائي العام. 4. ان المشــرع العــراقي في جر

يمــة القبــض غيــر المشــروع اعتبــار في أن يكــون ممثــاً للســلطة العامة ) موظــف أو مكلف  5. إن لصفــة الجــاني في جر
يمة يجب أن يكــون متصف بهــذه الصفــة الوظيفية. بخدمــة عامــة(، فلكــي يكتمــل النمــوذج القانــوني الخــاص بهــذه الجر

6. ان الأجهــزة الأمنيــة عنــد ارتكابهــا إجــراء القبــض عــى الاشــخاص في حالــة اعتقادهــم بمشــروعية فعلهــم بشــرط  
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توافــر حســن النيــة وأن يكــون مبــي عــى اســباب معقولــة، اعتبــر المشــرع العــراقي ذلك ســبب من اســباب الاباحــة فلم 
تتعــرض للمســائلة الجزائيــة.

7. اجــاز المشــرع العــراقي لاعضــاء الضبــط القضــائي اســتعمال القــوة عنــد إجــراء القبــض إذا مــا تطلــب الامــر ذلــك 
بحســب المــادة )108( الاصوليــة

ا مهمًا في مدى احترام الأجهزة الأمنية للنصوص القانونية، حيث  9. تلعب الظروف الأمنية والسياسية في العراق دورً
  . يعة تحقيق الاستقرار ير تجاوز بعض الإجراءات القانونية تحت ذر تؤدي التحديات الأمنية المتزايدة أحيانًا إلى تبر

ثانيا- التوصيات: 

عــى ضوء النتائج المتقدمة نوصي المشــرع العراقي بالآتي:

كمات بان يشــترط في صلاحية القبض للاجهزة الامنية ) اعضاء  اعادة صياغة المادة )103( من قانون اصول المحا
بة محددة. الضبط القضائي( من دون اذن من جهة قضائية في الجنح ان تكون على جســامة معينة كان تحدد بعقو

ئم الجنايات والجنح الخطيرة الــي من الممكن  يح جــرا اعــادة صياغــة المــادة )108( الاصوليــة بان تتضمن بشــكل صر
ان يســتعمل عضــو الضبــط القضــائي القوة مع المتهم لغــرض القبض عليه.

نقتــرح عــدم اســتخدام القــوة الــي لا مبــرر لها عنــد تنفيذ امــر القبض من قبــل الأجهــزة الأمنية وكافة اعضــاء الضبط 
القضــائي، وان يكــون هنــاك تناســب مابــن اســتعمال القــوة وبــن الغاية المرجــوة منها، والابتعاد عن اســتخدام الســاح 

ية الشــخصية. اذا كان هنــاك وســائل اخــرى ممكــن اســتخدامها لأنّ كل ذلــك يتعارض مع ضمانــات مبدأ الحر

نقتــرح عــى الأجهــزة الأمنيــة كافة إلى ضرورة تفعيل الضوابط الخاصة باســتخدام القوة من خلال إجــراء التحقيقات 
يم مــن تثبت  يهــة في تلــك الحــوادث الــي قــد تــؤدي بحيــاة الانســان، او الحط مــن كرامتــه واعتبــاره، وتقد المحايــدة والنز
بة العأدلة بحقه، لتعارض تلك الافعال مع الضمانات  مخالفته لتلك الضوابط إلى الجهات القضائية المختصة لنيل العقو

المنصــوص عليها، ومنها عدم القبض على اي انســان بشــكل تعســي، وحــق المقبوض عليه بمعاملة انســانية.

يبات مســتمرة حول حقوق الإنســان وأهمية الالتزام بالضوابط القانونية  7. يجب أن يخضع أفراد الأجهزة الأمنية لتدر
أثنــاء ممارســة مهامهم، بما يضمن وعيهم الكامــل بالقيود المفروضة عليهم قانونًا.  

8. دعــم دور الإعــام ومنظمــات المجتمــع المــدني في مراقبــة أداء الأجهــزة الأمنيــة وكشــف أي تجــاوزات قانونيــة، ممــا 
يات.   يــز ســيادة القانــون واحتــرام الحقــوق والحر يســهم في تعز
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، 1969م. ماهــر صالــح علاوي، مبادئ القانون الاداري، طبع دار الكتب للطباعة والنشــر

بية: القاهرة، 5991م. محمود نجيب حســي، شــرح قانون الإجراءات الجنائية،  ط3، دار النهضة العر
بية ،القاهرة ، 1977م. بــات القســم العام، . ط)4( ، دار النهضــة العر ـــ، شــرح قانــون العقو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بية: القاهرة، 1974م. يــة العامــة للقصــد الجنــائي، ط2، دار النهضــة العر ـــ ، النظر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بات، القســم العام، ط)9( ، مطبعــة جامعة القاهرة، القاهرة ، 1974م. محمــود محمود مصطفى، شــرح قانون العقو

بية، القاهرة،1979 . يات الشــخصية، دار النهضــة العر ، الحماية الجنائية للحر محمــد زكــي ابو عامر
ـــ، الإجــراءات الجنائيــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، القاهرة: 1984م.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

يع، عمان، 1997م.   بات، القســم العام، مكتب دار الثقافة والنشــر والتوز محمد علي الســالم عياد الحلبي، شــرح قانون العقو
يح ثالثا: الرسائل والاطار

، كليــة القانون،  عــي جمــال احمــد قدوري، الاهمــال واثره على المســؤولية الجنائية لرجل الشــرطة، دراســة مقارنة، رســالة ماجســتير
جامعــة كركوك،2019 م.

: 1959م. بية للطباعة والنشــر ن، رســالة دكتوراه، دار النهضة العر عبد المهيمن بكر ســالم، القصد الجنائي في القانون المصري المقار
ئم، اطروحة الدكتوراه في القانــون الجنائي، جامعه بغداد، 1989م. محمــد علي ســالم، اختصاص الشــرطة في التحري عن الجرا

محمــود صالــح حميــد الطــائي، حقوق الانســان الشــخصية في ظــل الإجــراءات الامنيــة للســلطة التنفيذية ) دراســة مقارنة(، رســالة 
، كليــة القانــون، جامعــة الموصل، 2009م. ماجســتير
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ين، 2013م. ، كلية الحقوق، جامعة النهر ، امر القبض واثره على حقوق الانســان، رســالة ماجســتير كر ناصر كامل شــا
نوفــل عبــدالله صفوت الدليمــي، الحماية الجنائية للمال العام، رســالة دكتوراه، جامعة الموصل، 2002م.

يات رابعا- الدور
نم محمــد، المســؤولية الجنائيــة عــن اعمــال الموظــف او المكلــف بخدمــة عامة، مجلــة كلية بــاد الرافديــن الجامعــة، العدد  فــراس غــا

3، الســنة الاولى، العــراق، 2001م.
ئم الموظفين ضد الادارة العامة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الاول، الســنة التاســعة والثلاثون.  مأمون محمد ســامة، جرا

خامســا- الدساتير والقوانين
ية العراق لسنة2005.  دســتور جمهور

بات العراقي رقم )111( لســنة 1969 المعدل.  قانــون العقو
كمات الجزائية العراقي رقم )23( لســنة1971   قانــون اصول المحا

سادسا- القرارات
ع3143 في 1987 /3 /30. ينظــر قــرار مجلــس قيادة الثورة المنحل رقم)150( في 1987 /3 /19، المنشــور في الوقائع العراقية، 

ع3، س1، بغداد 2691م. يــن القانوني، وزارة العدل ،  ينظــر القــرار رقم 96 في 6/5/1959، مجلة ديوان التدو
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